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  شكر وعرفان

نحمده سبحانه  ،الحمد الله الذي بفضله تتم الصالحات وبتوفیقه تنجز الأعمال
  :منا قبولا حسنا وبعد هسأله أن یتقبلفي انجاز هذا العمل ون وتعالى أن وفقنا

ن كان ه تعالى  التوفیق من وإ أسباب  لنا من سخره فإن تحقیقه لن یأتي إلا بمااللّ
، التي أحاطت هذا البحث "خـــالــدي فتـــیحة"ة المحترم ناتأستاذ والتي وجدناها في

رشاداتها الناجعة  بالاهتمام وتعهدها بالرعایة والتوجیه، فكان لتوجیهاتها الفعالة وإ
  .الأثر الكبیر في انجاز هذا البحث

باسمه على  التقدیر للسادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة كل كما نتقدم بعظیم
  .قبولهم مناقشة هذا البحث

  .كما نتقدم بجزیل الشكر لأساتذتنا الكرام من التعلیم الابتدائي إلى التعلیم العالي

ونوصل الشكر لكل من كان عونا لنا في انجاز هذا البحث من قریب أو بعید، 
  .ولو بكلمة طیبة، أو دعاء صادق

  .ونسأل االله التوفیق والسداد

  

  

 

  



  إهداء
من احترقا لینیرا دربي، إلى اللذین یعجز اللسان عن تعداد فضائلهما إلى من حلمي إلى 

  .إرضاؤهما

صراره نبراسا یضيء مسیرة حیاتي  أعطىالذي  إلى والدي "وضحى وكان صبره وحرصه وإ
  ".الحبیب

والدتي " أحلاميقدما في تحقیق  للمضي والأملالتي بعثت في نفسي الصبر والتفاؤل  إلى
  ."العزیزة

  .أمینة، لیندة، صبرینة: إلى من منحوني الحب والحنان وساندوني دائما وأبدا أخواتي

  .عبد الوهاب ونجیــب: إلى جوهرتي البیت أخوي العزیزین

  .یر یــانیسالصغ: والتفاؤل في ضحكته..... ینیهإلى من أرى الأمل في ع

  .جدتي الغالــیة، أطال االله في عمرها: بدعائها الصادق من لم تبخل علي إلى

  .وفاء، عقیلة ودونیا: إلى من أشرقت بوجودهم شمس حیاتي، صدیقاتي

فاطمة، لیـدیا، أمال، نادیة، : إلى عائلتي الكبیــرة فردا فردا، والى عائلتي الثــانیة، زملائــي
  .منال

  .إلیكم جمیعا أحبتي أهدي ثمـرة جــهدي

  كمـــیلة                                                        

 

 



  إهداء
كل من أفادني وعلمني حرفا، والى كل من صلى وركع وأیدیه في السماء رفع، وبالتوفیق  إلى

  .دعاوالنجاح لي 

  .إلى أغلى ما أملك في الوجود أبي بارك االله في عمره

وقوتي في  ،سر نجاحي وفرحتي في الحزن إلى شمس الضیاء وینبوع الرحمة والغفران إلى
  .رهامالضعف أمي الغالیة أطال االله في ع

  .إلى أختي رعتني صغیرة وصاحبتني كبیرة، نعیمة جزاها االله ألف خیر

  .إلى كل أفراد عائلتي كبیرا وصغیرا الذین رأو في نجاحي نجاحا لهم أنار االله دربهم

من أجل تحقیق طموحاته والوصول إلى أعلى إلى كل طالب مجتهد سعى بالجد والكد وثابر 
  .الدرجات إلى كل هؤلاء اهدي عملي المتواضع هذا

فاطمة الزهرة، رشیدة، میساء، كمیلیا، لیدیا،  كما اخص بالذكر صدیقات دربي حبیبات قلبي
الذین كانوا سندا لي وعونا معنویا إلى كل هؤلاء اهدي هذا العمل  جمیلة، صبیحة،

  .المتواضع

  .یاتي التوفیق والسداد من االله عز وجلمع تمن

  منال                                                 
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ایجابیا مما یؤدي إلى  في تشكیل شخصیته والتأثیر فیهبالإنسان  تساهم البیئة المحیطة
ات غیر مقبولة یو سلوكحأنها قد تؤثر علیه سلبیا مما یجعله ینحرف ن إلا، تطوره وازدهاره

ارتكاب الجرائم، ویزداد الأمر سوءا كلما اتخذت الجریمة  إلىبالنسبة لإنسان سوي مما یقوده 
  .الإرهابیةصور وأبعاد جدیدة من العنف والترویع كما هو الحال بالنسبة للجرائم 

زعزعة تؤدي إلى و وتتصف الجریمة الإرهابیة بأنها جریمة تتمیز بالعنف والوحشیة     
وجهات نظر الفقهاء والمشرعین في تقدیم ، وتباینت واختلفت الاستقرار والأمن الداخلي للدول

  .تعریف موحد لها

كل سلوك من شأنه  "هو أن الجریمة الإرهابیة هي اولعل التعریف الذي نراه مناسب    
إحداث فزع ورعب في نفوس مجموعة غیر محددة من الناس، إذا ارتكبت عمدا تحقیقا لهذه 

لدى شخص معین أو مجتمع معین فهي جرائم عنیفة تخلق حالة من الخوف  ،)1("الغایة
 - خاصة وأنها تتطور بتطور المجتمعات–ونظرا لخطورتها  بأكمله تحقیقا لأهداف معینة،

 ،إلى اتخاذ إجراءات أمنیة وقانونیة لمكافحتها ة الجزائریة على غرار جمیع الدولتسعى الدول
 حتى تتمكن من ممارسة وظائفها التي من بینها إرساء الأمن والطمأنینة في المجتمع وحمایته
وصون حریته، ولكن المفارقة في أن هذه الإجراءات وان كان دافعها ضمان حقوق الأفراد 

  .وحریاتهم إلا أنها في الكثیر من الأحیان ما تمس بهذه الحقوق والحریات نفسها

 وقد خصص  ،ذه الظاهرة الخطیرة مطلع التسعینات من القرن العشرینعرفت الجزائر ه    
لها المشرع القسم الرابع من قانون العقوبات تحت عنوان الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو 

تشكل خروجا عن  المشرع بإجراءات متابعة خاصةونظرا لخطورتها فقد خصها  ،تخریبیة
  .ات غالبا ما تتعارض مع حقوق الإنسان وتنتهك حریاتهإلا أن هذه الإجراء القواعد العامة

                                                             
، جامعة قاریونس، لیــبیا، ب ت )2المجلد ( 4ددمجلة دراسات وأبحاث، الع، الإرهابیة، مفهوم الجریمة طارق الجمیلي - 1

  .203ن، ص 
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هذه الحقوق والحریات التي نعلم مدى حساسیتها كونها من الموضوعات ذات الأولویة     
ولیدة العصر الحاضر  لیستفهي  التي عقدت بشأنها عدة مؤتمرات والكثیر من المعاهدات،

نما القدرة والخیار خها، فیتمثل الحق في شكل جزءا من تاری، وتقدم الإنسانیة ةقدیم هي وإ
، أما الذي یمتلكه الفرد في الاستفادة أو التمتع بنشاط محدد بل والقدرة على المطالبة به قانونا

القدرة على التصرف من عدمه بمقتضى النصوص التي تحمي الفرد دون  الحریة فتتمثل في
  .ممارسة حقوقهالمساس بالغیر أو النظام العام، فالحریة تمكن الفرد من 

هي تلك المحمیة دستوریا ودولیا والتي ترتبط بدولة  الأساسیةفحقوق وحریات الأفراد     
أنه رغم  إلا تم تضمینها في جمیع الدساتیر الجزائریة التي أكدت على كفالتها، إذ القانون،

ضییق تأنها لا تزال تعاني ال إلا بأهمیة حقوق وحریات الفردالاعتراف الوطني والدولي 
الجرائم ومتابعة في إطار حملتها الأمنیة لمكافحة  خاصة ،الدولة المستمر علیها من قبل

  .الإرهابیة

فإن انتهاكها یعد جریمة یعاقب علیها  الحقوق والحریات مكفولة دستوریا ولأن هذه    
متابعة الجریمة الإرهابیة أنه یتاح هذا الفعل للجهات القضائیة المختصة أثناء  إلاالقانون، 

وذلك حفظا للمصلحة العامة، ومن لتحقیق العدالة الجنائیة  ،الضرورةفي حدود ما تقتضیه 
  .هذا التعارض یكتسب بحثنا أهمیته

 المتابعة الجزائیة بحقوق وحریات الفردیهدف بحثنا إلى تحدید مواضع مساس إجراءات و     
ین مسعاه في ضمان الحقوق والحریات الأساسیة وتقصي كیفیة موازنة المشرع الجزائري ب

  .وكذا الحفاظ على الأمن ومكافحته للجریمة الإرهابیة

التي بذلتها الجزائر  التشریعیة كما نسعى من خلال هذا البحث أیضا إلى معرفة الجهود    
من أجل متابعة الجریمة الإرهابیة، ومدى تأثیر هذه الإجراءات على الحقوق والحریات 

  .ساسیة للأفرادالأ
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عوامل و كان اختیارنا لهذا الموضوع لعدة اعتبارات ولأن لكل بحث أسباب ومنطلقات فقد     
  :ولعل أهمها

ذه أن الموضوع لفت انتباهنا وأثار فضولنا العلمي نتیجة معاناة الجزائر من ه -
 .فأردنا أن نبحث في موضوع یمس أحد جوانبها في التسعیناتالظاهرة 

نظرا لمعاملة المشرع الجزائري الجریمة الإرهابیة معاملة خاصة وأولاها أهمیة  -
 .  بالغة من حیث الموضوع و الإجراءات

كما أردنا أن نسلط الضوء على مدى نجاعة الإجراءات القانونیة للحد من هذه  -
 .الجریمة دون أن تمس بحقوق وحریات الأفراد الأساسیة

للتطرق إلى هذا الموضوع هو أن هناك بحوث سابقة ومن الأسباب التي دفعتنا  -
تناولت الجرائم الإرهابیة سواء محلیا أو دولیا، وكذا بحوث تناولت إجراءات 
المتابعة في الجریمة الإرهابیة، ولكن لم نعثر على دراسة اهتمت بتأثیر إجراءات 

   .المتابعة في الجریمة الإرهابیة على حقوق وحریات الفرد
  :نذكر من بینهافقد واجهت بحثنا عراقیل  لا یخلو من الصعوبات والعراقیل وككل بحث  

 .وصعوبة الحصول علیهاالمتخصصة في الموضوع قلة المراجع  -
صعوبة التنقل إلى الجامعات الأخرى والعراقیل التي حالت دون أن نستفید بأكبر قدر  -

 .ممكن من المراجع
للتباین الحاصل في بعض النصوص صعوبة الحصول على المعلومات بدقة، وذلك  -

 .القانونیة وبین التطبیق الواقعي لها
انطلاقا من أن المشرع الجزائري منح الجرائم الإرهابیة إجراءات متابعة خاصة، ومن أن  

صرامة هذه الإجراءات قد تتعارض مع ما كفله الدستور الجزائري من حمایة للحقوق 
  :التالیة الإشكالیةن ع بالإجابةوالحریات، فإن بحثنا یضطلع 
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على الحقوق والحریات  الإرهابیةفي الجرائم الجزائیة المتابعة  إجراءاتما مدى تأثیر  -   
  ؟ في التشریع الجزائري الأساسیة

  : والتي تتفرع عنها التساؤلات التالیة    

 جریمة الإرهابیة؟الجزائیة في المتابعة الفیما تتمثل إجراءات  -
حقوق الالإرهابیة على في الجرائم الجزائیة تأثیر إجراءات المتابعة مواضِع  هي ما -

 ؟ الأساسیة حریاتالو 
وللإجابة على هذه الإشكالیة والأسئلة المتفرعة عنها، فقد اعتمدنا على منهج علمي     

لتنظیم دراستنا فاخترنا إتباع المنهج والوصفي والتحلیلي، وذلك لتوافقهما وموضوعنا حیث 
لیل إجراءات المتابعة في الجریمة الإرهابیة، والمنهج الوصفي منهج التحلیلي في تحنعتمد ال

 .في وصف كیفیة تأثیره هذه الإجراءات على الحقوق والحریات

محاولة استیفاء مباحثها قسمنا هذه الدراسة إلى لوللإحاطة بإشكالیة الموضوع هذه، و     
البحث والتحري في متابعة الجرائم ات ، تناولنا في الفصل الأول خصوصیة إجراءفصلین

مبحثین تطرقنا في  إلىالإرهابیة وأثرها على الحقوق والحریات الأساسیة، والذي قسمناه بدوره 
إلى إجراءات البحث والتحري في الجریمة الإرهابیة وانعكاسها على الحقوق المبحث الأول 

أولا ثم تطرقنا إلى إجراءات  والحریات أین قمنا بتبیان الجهة المختصة بالبحث والتحري
   .الضبط القضائي عند متابعتهم للجریمة الإرهابیة و تأثیر ذلك على الحقوق والحریات

أما المبحث الثاني فقد تناولنا فیه الإجراءات المستحدثة في متابعة الجریمة الإرهابیة     
الإجراءات في مراقبة ها هي الأخرى على حقوق وحریات الفرد، حیث تتمثل هذه وانعكاس

الأشخاص وتنقل الأموال والأشیاء التي تتم عن طریق اعتراض المراسلات وتسجیل 
وكیف یؤثر ذلك على الحق في سریة المراسلات، بالإضافة إلى  الأصوات والتقاط الصور

  .إجراء التسرب ومساسه بالحق في السلامة الجسدیة للمتسرب
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ولنا فیه خصوصیة التحقیق والمحاكمة في الجرائم الإرهابیة أما بالنسبة للفصل الثاني فتنا    
التحقیق  إجراءات إلىوتأثیرهم على الحقوق والحریات الأساسیة، تطرقنا في المبحث الأول 

قواعد  على واقتصرنا ذلك ،دائي في الجریمة الإرهابیة وانعكاسها على الحقوق والحریاتالابت
أهم الأوامر الصادرة عنه والتي تمس بحقوق  كذاو الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق 

  .وحریات المتهم

وانعكاسها على  الإرهابیةأما المبحث الثاني فتناولنا فیه خصوصیة المحاكمة في الجرائم     
حیث رهابیة المحاكم المختصة بالفصل في الجرائم الإ إلىالحقوق والحریات، تطرقنا فیه 

اختصاص القضاء وكذا  بالنظر في الجرائم الإرهابیة القضاء العادي تناولنا فیه اختصاص
  .الخاص ومدى تأثیرهم على حقوق وحریات الفرد

 

  

  

   

      

     

       

     

  

  



 

 
 
  
 

 
 

  الفصل الأول
خصوصیة البحث والتحري في متابعة الجریمة الإرهابیة 

 وأثره على الحقوق والحریات الأساسیة
 
 
 
 
 



 والحریات الحقوق على وأثره الإرهابیة الجریمة متابعة في والتحري البحث خصوصیة :الأول الفصل
 الأساسیة
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ثم  بمرحلة البحث والتحريتمر الدعوى الجزائیة بعدة مراحل عند وقوع الجریمة، بدایة     
أهمیة بالغة  ولمرحلة البحث و التحري مرحلة التحقیق القضائي و أخیرا مرحلة المحاكمة،

ة یرورة الدعوى العمومیة عند ارتكاب الجریمصرحلة التمهیدیة التي تقوم علیها فهي تمثل الم
  .تكشف عن حصولها أو نفیهاو  كونها تحیط بملابسات الواقعة

أهمیة هذه المرحلة من خلال خطورة الإجراءات المتخذة فیها، وما یترتب كما تظهر 
عنها من مساس وتعدي على حقوق الأفراد خاصة إذا تعلق الأمر بالجریمة الإرهابیة، أین 
منح المشرع للشرطة القضائیة من أجل الكشف عن هذه الجریمة صلاحیة اللجوء إلى 

، الأمر الذي یؤدي انتهاك حقوقهم مشتبه فیهمال مع التعامل في إجراءات وأسالیب خاصة
  .وحریاتهم

إجراءات أهم ولذلك قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین، المبحث الأول خصصناه لدراسة 
 الحریاتلحقوق و التي یترتب عنها مساس باابعة الجریمة الإرهابیة البحث وتحري في مت

لجریمة الإرهابیة ستحدثة في متابعة ا، أما المبحث الثاني أدرجنا فیه الإجراءات المالأساسیة 
  . للفرد  الأساسیة الحریاتحقوق و ال علىهي الأخرى انعكاسها و 
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 المبحث الأول
في الجریمة الإرهابیة وانعكاسها  العادیة إجراءات البحث و التحري

  على الحقوق و الحریات
لعملیة البحث والتحري دور أساسي في الكشف عن الجرائم، ومعرفة خطط الجناة 

قد   للنشاط الإجرامي، فهي عملیةوأسلوب ارتكابهم للجریمة وجمع الأدلة التي تثبت اقترافهم 
قامة الدلیل على مرتكبیها،  تلي ارتكاب الجریمة حیث یتم خلالها العمل على إثبات وقوعها وإ

سابقة على ارتكاب الجریمة أین یتم العمل على الوقایة منها وضبطها، وذلك كما قد تكون 
  .عن طریق جمع المعلومات بالاعتماد على مصادر وأسالیب مختلفة ومشروعة

ولا شك أن عملیة البحث والتحري في الجرائم الإرهابیة لا تختلف عنها في الجرائم 
عاملة الخاصة التي أولاها المشرع لهذه العادیة، باستثناء بعض الإجراءات التي تبین الم

الجریمة، وذلك لإضفاء فاعلیة أكثر في معالجة الجرائم المصنفة بالخطیرة، إلا أن هذه 
الإجراءات قد تتعارض مع حقوق وحریات الفرد وتمس بها، في حین نجد معظم المواثیق 

  .الدولیة  والإقلیمیة تنادي باحترام حقوق الإنسان
هذا المبحث إلى دراسة الجهة المختصة بالبحث والتحري في متابعة  ولهذا سنتطرق في

وكذا إجراءات الضبط القضائي في متابعة الجریمة ) المطلب الأول(الجریمة الإرهابیة 
  ).المطلب الثاني(الإرهابیة و تأثیرها على الحقوق والحریات 

 المطلب الأول
  الإرهابیة الجهة المختصة بإجراءات البحث والتحري في الجرائم

القضائیة مهمة البحث والتحري عن جمیع الجرائم بما فیها  یتولى جهاز الضبطیة
الجریمة الإرهابیة، فهذا الجهاز هو ولید الضرورة إذ لا تملك النیابة العامة وكذا جهة 
التحقیق القدرة الفعلیة على القیام لوحدها بالتحري عن الجرائم، وجمع المعلومات عنها وعن 

ها، وتلقي الإخبارات والشكاوي، لذلك دعت الضرورة إلى إنشاء جهة للضبط تعاون مرتكبی
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، وذلك من خلال تهیئة المادة اللازمة وتقدیمها  )1(النیابة العامة أو هیئة التحقیق في عملها
للنیابة العامة التي تنظر إلى مدى إمكانیة تحریك الدعوى العمومیة وعرضها على جهات 

  .الحكمالتحقیق أو 
سنتطرق إلى دراسة تنظیم جهاز الضبط القضائي المكلف بعملیة البحث  وعلیه

، وكذا )الفرع الأول(والتحري في الجرائم الإرهابیة وهل یختلف هذا الجهاز في الجرائم العادیة 
دراسة توسیع الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة عندما یتعلق الأمر بالجرائم 

  ).الفرع الأول(الإرهابیة 
  تنظیم جهاز الضبط القضائي: فرع الأولال

یقوم "ببیان مهام الضبط القضائي حیث نصت على  )2(ق إ ج من 12تكفلت المادة 
 والموظفون المبینون في هذا الفصل،بمهمة الشرطة القضائیة، القضاة والضباط والأعوان 

لعام، توضع الشرطة القضائیة، بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، تحت إشراف النائب ا
 ت رقابة غرفة الاتهام،ویتولى وكیل الجمهوریة إدارتها على مستوى كل محكمة، وذلك تح

ویناط بالشرطة القضائیة مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع 
یحدد النائب العام . دام لم یبدأ فیها تحقیق قضائيدلة عنها والبحث عن مرتكبیها ماالأ

ة بدائرة اختصاص المجلس التوجیهات العامة اللازمة للشرطة القضائیة لتنفیذ السیاسة الجزائی
  ".القضائي

وبالتالي تمارس الشرطة القضائیة مهام البحث والتحري تحت إدارة وكیل الجمهوریة 
شراف النائب العام ورقابة غرفة الاتهام، في حین بینت المادة ق إ ج هیكلة جهاز  14 وإ

ضباط الشرطة القضائیة، أعوان : یشمل الضبط القضائي"القضائي إذ نصت على  الضبط
، "مهام الضبط القضائي بهم قانونا بعض الضبط القضائي، الموظفین والأعوان المنوطة

  :وبالتالي یتكون جهاز الشرطة القضائیة من ثلاث فئات سنبینها فیما یلي
                                                             

، جامعة نایف العربیة 1، ط)دراسة مقارنة(یاسر حسن كلزي، حقوق الإنسان في مواجهة سلطات الضبط الجنائي  -  1
  .53، ص 2007للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، 

یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 18تضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المؤرخ في ی 155- 66 رقم أمر -  2
  .، المعدل والمتمم1966جوان  11بتاریخ  ، الصادر84د عد ج ج ، ج ر1966
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  ضباط الشرطة القضائیة: أولا
  : یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة"إ ج على ق  15تنص المادة 

 ،البلدیة رؤساء المجالس الشعبیة -1
 ضباط الدرك الوطني، -2
الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن  -3

 الوطني،
في سلك الدرك الوطني ثلاث  أمضواذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذین  -4

سنوات على الأقل والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل 
 الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة، ووزیر

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن  -5
ة والذین تم تعیینهم سنوات على الأقل بهذه الصفالوطني الذین أمضوا ثلاث 

لیة والجماعات المحلیة، بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخ
 .بعد موافقة لجنة خاصة

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم  -6
 .خصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

  ". للجنة المنصوص علیها في هذه المادة وتسییرها بموجب مرسومیحدد تكوین ا    
من خلال استقراء هذه المادة نجدها تتضمن ثلاث فئات من ضباط الشرطة     

القضائیة، وهم ضباط الشرطة القضائیة بقوة القانون، وضباط الشرطة القضائیة بقرار 
  .وافقة لجنة مختصة وضباط شرطة قضائیة بقرار مشتركوم

هناك فئة من جهاز الشرطة القضائیة : اط الشرطة القضائیة بقوة القانونضب   ) أ
ن تطلب شروط معینة تضفى علیها صفة ضابط في الشرطة القضائیة بقوة القانون دو 
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وطبقا ) 1(،تتوفر صفة معینة في المرشح، صفة تحددها القانون أنفیه یكفي فقط 
   :تتمثل هذه الفئة في كل منق إ ج  15للمادة 

 .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة -
 .ضباط الدرك الوطني -
محافظو الشرطة وضباط الشرطة من الأمن الوطني والموظفون التابعون  -

 للأسلاك الخاصة للمراقبین
الفئة الثانیة في  بخصوص :لقضائیة بقرار وموافقة لجنة خاصةضباط الشرطة ا   ) ب

 أن تتوفر فیها بعض الشروطجهاز الشرطة القضائیة هي فئة ترشح لهذه الرتبة بعد 
  :وتتمثل في  ق إ ج 15طبقا لنص المادة 

ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث  -
سنوات على الأقل ویعینون بموجب قرار مشترك من وزیر الدفاع الوطني ووزیر 

 .العدل وبعد موافقة لجنة خاصة
الذین لخاصة وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني المفتشین التابعین للأسلاك ا -

صدور قرار مشترك ما  إلىأمضوا ثلاث سنوات على الأقل بهذه الصفة بالإضافة 
 .بین وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة

مرسوم یبین اللجنة المذكورة في الحالتین  إلى 15وقد أحالت الفقرة الأخیرة من المادة 
ینص على تشكیلة  1966یونیو  8في  167-66وتسییرها، وصدر مرسوم یحمل رقم  أعلاه

هذه اللجنة وحدد أعضائها بثلاثة، ممثل لوزیر العدل وأخر لوزیر الداخلیة وثالث لوزیر 
  )2(.الدفاع الوطني

                                                             
، دار هومة، الجزائر، 2017/2018، طبعة 1، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، جعبد االله أوهایبیة -  1
  . 206ص
محاضرات موجه لطلبة السنة الثانیة لیسانس حقوق،  محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، ناصر حمودي، -  2

  .71، ص 2010 -2009ولحاج، البویرة، كلي محند أأعة جام
    



 والحریات الحقوق على وأثره الإرهابیة الجریمة متابعة في والتحري البحث خصوصیة :الأول الفصل
 الأساسیة

 

13 
 

انون صفة الشرطة القضائیة لبعض یمنح الق: ضباط الشرطة القضائیة بقرار مشترك   ) ت
قطاعات الجیش الشعبي الوطني، ومستخدمي المصالح العسكریة للأمن من الضباط 
وضباط الصف الذین تضفى علیهم صفة ضابط شرطة القضائیة بقرار مشترك صادر 

  .عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل
 أن صفة ضابط الشرطة القضائیة لا تنحصر في الفئات السابقة إلى الإشارةوتجدر 

نما تشمل  ،فقط ق إ ج التي تنص على  36المادة  یفهم من وكیل الجمهوریة، هذا ما أیضاوإ
نشاط وأعوان الشرطة القضائیة في دائرة  إدارة.... یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي "

ت المرتبطة بصفة ضابط الشرطة اختصاص المحكمة وله جمیع السلطات والصلاحیا
تناط بقاضي التحقیق " ق إ ج  38، وكذلك قاضي التحقیق من خلال المادة ..."القضائیة

   ..."إجراءات البحث والتحري
  أعوان الشرطة القضائیة: ثانیا

یعد من أعوان " نصت على  إذق إ ج فئة أعوان الشرطة القضائیة  19بینت المادة 
في الدرك الوطني ورجال الدرك الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب 

، "ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة 
  :وبالتالي یتمثل أعوان الشرطة القضائیة في

 .موظفو مصالح الشرطة - 
 .رجال الدركذوو الرتب في الدرك الوطني و  - 
مستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین لا یتمتعون بصفة ضباط الشرطة  - 

 .القضائیة
المنوطة  الأعمالویقوم أعوان الشرطة القضائیة بمعاونة ضباط الشرطة القضائیة في 

یقوم أعوان الضبط القضائي الذین لیست لهم صفة " ق إ ج  20بهم، عملا بأحكام المادة 
ضابط الشرطة القضائیة بمعاونة ضباط الشرطة القضائیة في مباشرة وظائفهم ویثبتون 
الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلین في ذلك لأوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام 

  ".لومات الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائمالهیئة التي ینتمون إلیها ویقومون بجمع كافة المع
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  المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائیة والأعوان الموظفون: ثالثا
، منح المشرع صفة بالإضافة إلى الفئات السابقة التي تمارس مهام الشرطة القضائیة

الضبط القضائي لبعض الموظفین والأعوان الإداریین وذلك بالنسبة للجرائم التي تخص 
یقوم " ق إ ج ببیان أهم هؤلاء الأعوان حیث نصت على  21حیث تكفلت المادة  ،وظائفهم

رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة 
الأراضي واستصلاحها بالبحث والتحري ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشریع 

ثباتها في محاضر  الصید ونظام السیر وجمیع الأنظمة التي عینوا فیها بصفة خاصة وإ
، یتضح من هذه المادة أن هؤلاء الأعوان "ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة 

هو محدد في قانون الإجراءات الجزائیة ومنهم من تضفي علیهم هذه الصفة قوانین  هم مامن
   .خاصة

م ضد لولاة عندما یتعلق الأمر بجرائصفة الضبط القضائي على ا إضفاء إلىسنتطرق 
، أما الموظفون الباقون فقد خولهم أمن الدولة باعتبار الجریمة الإرهابیة إحدى هذه الجرائم

الإجراءات الجزائیة أو القوانین الخاصة بعض مهام الضبط القضائي بالنظر لطبیعة قانون 
  .أعمالهم التي قد تتصادف مع بعض الجرائم

الإجراءات الجزائیة للولاة ممارسة بعض سلطات الضبط القضائي، وذلك منح قانون 
  :ق إ ج وتتمثل هذه الشروط في 28في حالات وشروط محددة في نص المادة 

الدولة وسلامة أرض سلطة  جریمة تشكل جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة، تهددأن تقع  -
 .موصوفة بالأفعال الإرهابیةالجرائم الالوطن ك

علم الوالي أن  مناك حالة استعجال، وهي الحالة التي تتحدد ضمنیا بعدأن تكون ه -
السلطة القضائیة قد أعلمت بالجریمة، حیث أن علمه بذلك ینزع عنه صلاحیاته في هذا 

 )1(.المجال
ساعة التي تلي اتخاذ تلك  48یبلغ الوالي وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا خلال  -

 .ق إ ج 28طبقا لنص المادة  القضائیة المختصة الإجراءات والتخلي عنها للسلطة
                                                             

  . 77سابق، ص ، مرجع ناصر حمودي -  1
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بإرسال الأوراق إلى وكیل الجمهوریة ویقدم له الأشخاص المشتبه فیهم  یقوم الوالي -
 .ق إ ج 28بارتكابهم الجرائم المحددة في المادة 

إلى أن جهاز الشرطة القضائیة المكلف بمهام البحث والتحري نتوصل في الأخیر ف
هو نفسه القائم بإجراءات البحث والتحري في الجرائم الإرهابیة فالمشرع  في الجرائم العادیة

   .لم یحدد لهذه الأخیرة ضبطیة قضائیة مختصة
  لضباط الشرطة القضائیة الاختصاص المحليتوسیع : ثانيالفرع ال

یضبط قانون الإجراءات الجزائیة الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة، في 
ن اعو أ-لفین ببعض مهام الضبط القضائي الاختصاص المحلي للموظفین المكحین یضبط 

  .لوظائفهم نظمةالقوانین الم –شرطة القضائیةال
لذلك سنتطرق في هذا الفرع إلى المقصود بالاختصاص المحلي و حالات تمدیده وكذا 

  .  ضوابط انعقاده

  المقصود بالاختصاص المحلي: أولا

 الشرطة القضائیة عضو المجال الإقلیمي الذي یباشر فیه یقصد بالاختصاص المحلي
، ویتحدد هذا والمجرمین التحري عن الجریمةفي البحث و  ممهامه من الضباط وأعوانهم

التي یباشر فیها ضابط الشرطة القضائیة أو العون  الإقلیمیة الاختصاص بنطاق الحدود
یمارس ضباط " ق إ ج على  16حیث تنص الفقرة الأولى من المادة  )1(نشاطه العادي

  ."باشرون ضمنها وظائفهم المعتادةالشرطة القضائیة اختصاصهم المحلي في الحدود التي ی

وبالتالي یقوم كل ضابط شرطة قضائیة وبمعاونة أعوانه التابعین بممارسة المهام 
تسري هذه المتعلقة بالضبط القضائي في الدائرة التي عین بها للممارسة وظائفه العادیة، ولا 

القاعدة على ضباط الشرطة القضائیة التابعین للأمن العسكري، فلهم اختصاص على كافة 
لا " التي تنص على ما یلي  ق إ ج 16قرة السادسة من المادة التراب الوطني وهذا طبقا للف

                                                             
  .279سابق، ص الجع مر ، ال1شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ج عبد االله أوهایبیة،  - 1
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تطبق أحكام الفقرات الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة 
  ".قضائیة التابعین لمصالح الأمن العسكري الذین لهم اختصاص على كافة الإقلیم الوطني ال

 أما الكبرى، السكنیة التجمعات و المدن داخل مهامهم رتكزت الشرطة رجال فإن ولهذا
 المناطق و المدن بین ما الواقعة بالمناطق یكون اختصاصهم فإن الوطني الدرك فرق

 و البریة الحدود مختلف یشمل اختصاصهم فإن العسكري الأمن لمصالح بالنسبة و الریفیة،
  )1(.الجبلیة و النائیة المناطق ذلك في بما البحریة و الجویة

فإن كانت هذه هي القواعد العامة التي تحدد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة 
تمدید الاختصاص القضائیة فإن قانون الإجراءات الجزائیة وسع فیها أحیانا، حیث یمكن 

المحلي لضباط الشرطة القضائیة في حالة الاستعجال وبعض الجرائم الخطیرة، ویستثنى من 
  .هذا التمدید الضباط التابعین للأمن العسكري، الذین یتمتعون باختصاص وطني كأصل عام

  تمدید الاختصاص المحلي: اثانی

فة دائرة اختصاص قد یمدد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة إلى كا
ي، وهو ما سنوضحه فیما قد یمدد إلى كافة الإقلیم الوطنالمجلس القضائي الملحقین به، كما 

  .یلي

  : تمدید الاختصاص المحلي إلى كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي  -1

یجیز قانون الإجراءات الجزائیة مد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة من 
الأمن و الدرك الوطنیین، إلى كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي یباشرون في 

ق إ  16، وهو ما نصت علیه المادة )2(نطاقه وظائفهم المعتادة وذلك في حالة الاستعجال 
                                                             

سیاسة الجنائیة الإجرائیة لمكافحة جرائم الإرهاب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق فرع ال فاطمة سعدون، -   1
  .19، ص 2014، 1جامعة الجزائر  ،قانون جنائي، كلیة الحقوق

ق إ ج معنى حالة الاستعجال، غیر أن الفقه الجنائي یرى أنها الحالات التي  16المادة لم تبین الفقرة الثانیة من   -  2
غیر أن عدم تحدیدها بموجب ق ا ج یعني إعطاء ضباط الشرطة القضائیة سلطة تقدیریة،  یخشى فیها ضیاع الدلائل،

  .89ص  مرجع سابق، ناصر حمودي،؛ كانت هناك حالة استعجال أم لا لتقدیر ما إذا
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نه یجوز لهم في حالة الاستعجال، أن یباشروا مهمتهم في كافة دائرة إلا ا" ج الفقرة الثانیة 
، وفي هذه الحالة یجب علیهم إخطار وكیل "اختصاص المجلس القضائي الملحقین به 

  .الجمهوریة الذي یباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه مسبقا

  :تمدید الاختصاص المحلي إلى كافة الإقلیم الوطني -2

ختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة في حالة الاستعجال یجوز أیضا تمدید الا
إلى كافة التراب الوطني، لكن بشرط أن یتم هذا التمدید بناءا على طلب القاضي المختص 

ویجوز لهم أیضا، في حالة " ق إ ج  16حسب ما نصت علیه الفقرة الثالثة من المادة 
لوطني إذا طلب منهم أداء ذلك من القاضي الاستعجال، أن یباشروا مهمتهم في كافة الإقلیم ا

المختص قانونا، ویجب أن یساعدهم ضابط الشرطة القضائیة الذي یمارس وظائفه في 
  ."موعة السكنیة المعنیة المج

ضباط الشرطة القضائیة الذي تم تمدید اختصاصهم المحلي بتنفیذ طلبات  یقومف
  .السلطات القضائیة، كما یتعین علیهم إخبار وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا مسبقا

كما یمدد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة إلى كامل الإقلیم الوطني، 
  .إحداها الجریمة الإرهابیةتعد تي ، وال)1(عندما یتعلق الأمر بالجرائم الخطیرة

فیمنح قانون الإجراءات الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة مهما كانت جهة انتمائهم 
الأصلیة، من الدرك الوطني أو الأمن الوطني أو مصالح الأمن العسكري، اختصاصا وطنیا 

جاء في المادة  ، وهذا ما)2(في البحث والتحري ومعاینة الجرائم الموصوفة أعمال إرهابیة 
 غیر أنه فیما یتعلق ببحث ومعاینة جرائم"ق إ ج في فقرتها السابعة التي تنص على  16

                                                             
ق إ ج و هي جرائم المخدرات، والجریمة المنظمة عبر  16الجرائم المحددة حصرا في الفقرة السابعة من المادة  وهي -   1

الحدود الوطنیة، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، وجرائم تبییض الأموال و الإرهاب، والجرائم المتعلقة 
  . بالتشریع الخاص بالصرف

اء رواط، المتابعة الجزائیة للجریمة الإرهابیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في فاطمة الزهر  -  2
  . 16، ص2013، 1القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر 
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 الآلیةالمخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 
إلى ضائیة یمدد اختصاص ضباط الشرطة الق ....الإرهابو  للمعطیات وجرائم تبییض الأموال

   ".كامل الإقلیم الوطني

شراف النائب العام لدى المجلس خضع ضباط الشرطة القضائیة لإیفي هذه الحالة 
وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا بذلك في كل  مع إخطارالقضائي المختص إقلیمیا، 

ویعمل هؤلاء " التي جاء فیها ما یلي  ق إ ج 16الحالات عملا بالفقرة الثامنة من المادة 
حت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقلیمیا ویعلم ووكیل الجمهوریة ت

  ."المختص إقلیمیا بذلك في جمیع الحالات

 16أعوانهم وفقا لنص المادة كما یمكن لضباط الشرطة القضائیة وتحت سلطتهم 
بارتكاب جریمة  )1(ق إ ج، أن یمددا عملیات مراقبة الأشخاص الذین یشتبه فیهم مكرر

، عبر كامل التراب  16المحددة في المادة  خرى الخطیرةإرهابیة أو جریمة من الجرائم الأ
الوطني أو تمدید عملیات مراقبة وجهة أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب 

  هذه الجرائم 

الاعتراض ویشترط أن یتم ذلك بعد إخبار وكیل الجمهوریة الذي یتبعونه والذي له حق 
  .على هذا التمدید

  

  

                                                             
بهذه الجریمة كفاعل أو  لهالمشتبه به كل من یجرى معه تحریات أو استدلالات بشأن جریمة وقعت لتقویة دلائل اتصا -  1

به وصف یكتسبه الشخص أثناء مرحلة الاستدلالات، أما المتهم فإنه یكتسب هذه  نى اتهامه بارتكابها، فالمشتبهسشریك لیت
الصفة أثناء التحقیق الابتدائي والمحاكمة ولا یعني ذلك أن كل متهم لا بد أن یكون قد اكتسب صفة المشتبه به أو أن كل 

لا بد أن یوجه إلیه الاتهام؛ أحمد المهدي، أشرف الشافعي، التحقیق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم مشتبه فیه 
  .56، ص2005وحمایتها، ب ط، دار الكتب القانونیة، مصر، 
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  ضوابط انعقاد الاختصاص المحلي: لثاثا

لم یحدد المشرع الجزائري ضوابط انعقاد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة 
القضائیة، لذلك یجب العودة للقواعد العامة المحددة لهذه الضوابط في تحدید الاختصاص 

  :الاختصاص المحلي لكل من في تحدید المحلي للقضاء، هذه القواعد هي تلك التي اعتمدها
یتحدد "التي تنص على ما یلي  ق إ ج 37/1وكیل الجمهوریة والذي بینته المادة  -

الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة بمكان وقوع الجریمة، وبمحل إقامة أحد 
الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فیها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد 

 ."الأشخاص حتى ولو تم هذا القبض لسبب أخرهؤلاء 

یتحدد اختصاص قاضي التحقیق "ق ا ج  40/1تنص المادة قاضي التحقیق حیث  -
محلیا بمكان وقوع الجریمة أو محل إقامة احد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في 
اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل 

  ".رب أخلسب

وعلیه ینعقد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة و تحت سلطتهم أعوانهم، 
بمكان ارتكاب الجریمة أو محل إقامة المشتبه فیه، أو بمكان القبض على المشتبه فیه حتى 

  .وان تم هذا القبض قد حصل لسبب أخر

ع من الاختصاص المحلي لجمیع فئات الشرطة القضائیة نخلص إلى أن المشرع وسّ 
مهما كانت جهة انتماءاتهم، عند مباشرتهم لإجراءات البحث والتحري في الجرائم الإرهابیة 

  .  وذلك یرجع لخطورتها وتشعبها و امتدادها عبر كافة التراب الوطني

  الثانيالمطلب 
على الحقوق  وأثرها  یةالإرهابإجراءات الضبط القضائي في متابعة الجریمة 

  والحریات
في  تختلف غالبیة إجراءات البحث والتحري التي یناط بها ضباط الشرطة القضائیة

، عن تلك الإجراءات المتخذة في الجرائم العادیة، حیث وسع المشرع من الجرائم الإرهابیة
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نظرا للخطورة التي تشكلها هذه  د متابعة الجریمة الإرهابیة،صلاحیات الشرطة القضائیة عن
لإجراءات البحث والتحري التي خولها له  هذا الجهاز وعند مباشرة الأخیرة على أمن الدولة،

  .القانون، قد یتعرض لحقوق وحریات الأفراد 
حقوق وحریات الشخص هي مرحلة التحریات قد تنتهك فیها ر المراحل التي أخط منف
المتخذة بصددها، لما فیها من تعرض وتقیید للحریات  خطورة الإجراءات بسبب الأولیة،

لذلك سنخصص هذا هابیة، جریمة إر المتابعة أثناء ها ، ویزداد تقییدالفردیة المضمونة دستوریا
المطلب لدراسة أهم إجراءات البحث والتحري التي خرج فیها المشرع عن القواعد العامة عند 

  .على الحقوق والحریاتمتابعة الجریمة الإرهابیة ومدى تأثیرها 
  إجراء التفتیش ومساسه بالحق في حرمة المسكن : الفرع الأول

دساتیر حق كل شخص في حرمة مسكنه المن الحقوق التي أقرتها المواثیق الدولیة و 
سكن یعتبر قیدا یحمي حرمة الم نتهاكها إلا بموجب القانون، والحق فيالتي لا یجوز ا

أن هذه الحمایة  إلاعتداءات الغیر وخاصة تجاوزات رجال الشرطة القضائیة، الشخص من ا
الشرطة القضائیة عند  لأعضاءمختلف التشریعات على قواعد تسمح  لیست مطلقة، إذ تنص

وفق قواعد  على أن یتم ذلك ،بتفتیش المساكنعن الجرائم ممارسة مهام البحث والتحري 
  .ة للفردحیاة الخاصمحددة حمایة للقانونیة 

   التفتیش إجراء تعریف: أولا

یعرف الدكتور أحمد فتحي سرور التفتیش بأنه إجراء من إجراءات التحقیق التي تهدف 
وهو ینطوي على المساس بحق المتهم في سریة  ،إلى ضبط أدلة الجریمة موضوع التحقیق

، لجنایة أو جنحة ، فالتفتیش هو إجراء یهدف إلى البحث عن أدلة مادیة)1(حیاته الخاصة 
  .في مكان یتمتع بحرمة خاصة وذلك من أجل إثبات الجریمة وكشف الحقیقة

                                                             
، 1980مصر،  دار النهضة العربیة، ب ط، ،1یة، جأحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائ - 1 

  .449ص
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أو مكانا، ففي الحالة الأولى فإنه یقصد به البحث  )1(وقد یكون موضوعه شخصا
وكل ما یتواجد في مجال الحمایة   -تفتیش الأشخاص – المادي الذي یشمل جسم الإنسان

الشخصیة الذي یصاحبه وذلك من أجل ضبط أشیاء یشتبه في كونها مخبأة في ملابسه أو 
، وفي الحالة الثانیة یقصد به ذلك البحث المادي الذي یتم تنفیذه في مكان إقامة أحد  أمتعته

لضبط أشیاء تفید في إثبات الحقیقة و التي یشتبه في أن   -تفتیش المساكن – فرادالأ
  .)2( صاحب المكان یحتفظ علیها بداخله

تفتیش المساكن في الجریمة الإرهابیة ومدى مساسه بالحق في  وبالتالي سنتطرق إلى
عند  أوسعباعتبار أن المشرع منح لضباط الشرطة القضائیة صلاحیات  ،حرمة المسكن
  .مقارنة بتفتیش المساكن في الجرائم العادیة الإرهابیةالجرائم  في الإجراءممارسة هذا 

  تفتیش المساكن: ثانیا

المسكن هو كل مكان مسكون "إبراهیم منصور المسكن كما یلي  إسحاقیعرف الدكتور 
فعلا أو معدا للسكن سواء كان الشخص یقیم فیه بصفة دائمة أو مؤقتة كالفندق مثلا ویستوي 
أن یكون الساكن مالكا أو مستأجرا أو یقیم فیه برضاء صاحبه ولو بدون مقابل ویعتبر 

 .)3(" یرهامسكنا كل توابع المسكن من حظائر وحدائق وغ

                                                             
 الإجراءتیش الأشخاص غیر أنه یمكن لضباط الشرطة القضائیة القیام بهذا فینص المشرع الجزائري على قواعد تلم  -  1

  :في حالتین
 .تفتیش الشخص عند تنفیذ القبض فیقوم الضابط بتفتیش المشتبه فیه المقبوض علیه من خلال البحث في ملابسه .1
فالقاعدة أن تفتیش المساكن لا یجیز تفتیش الأشخاص المتواجدین : تفتیش الشخص كإجراء مكمل لتفتیش المسكن .2

العامة  المبادئأن  إلا، أما بالنسبة لتفتیش الأنثى لم ینظم المشرع هذه المسألة إجرائهدعت مقتضیات  إذا إلابه 
  .362، 361 ص سابق، صیبیة، مرجع عبد االله أوها ؛ى مثلهاتفرض أن یتم تفتیشها بواسطة أنث

، 2005مصر،  دار الجامعة الجدید للنشر،ب ط، ، عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر، الجریمة الإرهابیة -  2
  .236ص

  .285، ص2011دار هومة، الجزائر،  ،1ط أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه، أثناء التحریات الأولیة، -  3
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یعد منزلا مسكونا كل " نجدها تعرف المسكن بأنه  )1(من ق ع 355وبالرجوع للمادة 
ن لم یكن  مبنى أو دار أو غرفة أو خیمة أو كشك ولو كتنقل متى كان معدا للسكن وإ

والحظائر الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلات  مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل الأحواش
والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسیاج خاص داخل 

  ".السیاج أو السور عمومي

نظرا لأهمیة مبدأ حرمة المسكن باعتباره من الحقوق الأساسیة للإنسان فقد نادت به و 
لدولیة، أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تضمن العدید من المواثیق والمعاهدات ا

لا یعرض أحد لتدخل " منه على  12نصا یقضي بحمایة المسكن، حیث نصت المادة 
 17وأیضا ما جاء في المادة ، )2( ".....وأسرته أو مسكنه أ تعسفي في حیاته الخاصة أو

لا یجوز تعریض أي "تنص على  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة التي
شخص، على نحو تعسفي أو غیر قانوني، لتدخل في خصوصیاته أو شؤون أسرته أو 

  .)3(..."بیته

 8ما نصت علیه الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان في الفقرة الأولى من المادة  وكذلك
  .)4(..."لكل شخص الحق في احترام حیاته الخاصة والعائلیة ومسكنه" التي نصت على أنه

                                                             
 یتضمن قانون العقوبات 1966یونیو سنة  8 الموافق ل 1386صفر عام  18فيمؤرخ ال 156- 66أمر رقم  -  1

  .المعدل والمتمم ،1966جوان  11الصادر بتاریخ  49الجزائري، ج ر ج ج عدد 
في باریس بتاریخ للأمم المتحدة الجمعیة العامة ، الصادر بموجب قرار 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -  2
، ج ر ج ج 1989ماي  16، المؤرخ في 67- 89إلیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ، انضمت10/12/1948

  .1963سبتمبر  10المؤرخة في  64العدد 
- 12-16لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الموافق علیه من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في ا -  3

، 20، ج ر ج ج العدد 1989ماي  16، المؤرخ في 67-89، انضمت إلیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1966
  .1989ماي  17المؤرخة في 

المعتمدة من طرف مجلس  1953،أیلول  30دخلت حیز التنفیذ بتاریخ  ،1950 الإنسانالاتفاقیة الاوروبیة لحقوق  -   4
  .،الأوروبیةمن مجموعة المعاهدات  11بروما، المعدلة وفق البروتوكول رقم  1950-11- 4أوروبا بتاریخ 
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لا یجوز للغیر دخول المنزل أو انتهاك حرمته إلا بموافقة صاحبه وقد عاقب المشرع ف
كل  والتي یقصد بها  ،)1(عق  295حرمة المسكن في المادة  انتهاك جنحة الجزائري على

بغیر إذن صاحب المسكن ودون  دخول مفاجئ أو بالقوة أو بالتهدید إلى منزل الغیر،
   .موافقته

 47عمدت كل الدساتیر الجزائریة إلى تقریر حرمة المسكن حیث نصت المادة لذلك 
إلا  تفتیش فلا، المسكن حُرمة انتهاك عدم الدّولة تضمن " أنه على )2(الدستور الحاليمن 

 السّلطة عن مكتوب صادر بأمر إلاّ  تفتیش احترامه، ولا إطار وفي القانون بمقتضى
ة وذلك كون التفتیش ینطوي على المساس بالحریة الشخصیة، ویمس ،  )3("تصّةلمخا القضائیّ

یتخذ إجراء  بحق الشخص في حرمة حیاته الخاصة، وتزداد خطورة هذا المساس عندما
 وقت كل في لتفتیشها المنازل دخول التفتیش بخصوص جریمة إرهابیة، كون المشرع أجاز

   .على التفتیش الإجراء اهذ موضع یكون الشخص الذي حتى ولو اعترض نهارا أو لیلا،
  :شروط متمثلة فيبمجموعة من الضروري أحاطه المشرع ولما كان هذا الإجراء 

  :تتمثل الشروط الموضوعیة للتفتیش في: الشروط الموضوعیة للتفتیش -1
وجود جریمة قائمة ووجود دلائل وقرائن كافیة یتم على أساسها توجیه الاتهام للشخص   ) أ

فلا یصح أن یقوم التفتیش لضبط جریمة لم تقع حتى لو أكدت التحریات وقوعها 
 .)4(مستقبلا

                                                             

كل من یدخل فجأة أو خدعة أو یقتحم منزل مواطن، یعاقب بالحبس " في الفقرة الأولى على  ق ع 295المادة  تنص -  1
    ".دج 100.000إلى  20.000سنوات وبغرامة من  5من سنة إلى 

، یتعلق بإصدار تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1997دیسمبر  7مؤرخ في  155- 96رقم مرسوم رئاسي  -   2
 26المؤرخ في  01-16، معدل ومتمم بقانون رقم 1996دیسمبر  8، المؤرخة في 76، ج ر ج ج العدد 28/11/1996

 ، الصادر14ج العدد  ، المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج2016مارس  06، الموافق لـ1437جمادى الأولى عام 
  .2016مارس  7بتاریخ 

. 108، نموذج عن الأمر بالتفتیش، ص 1أنظر الملحق رقم  -  3   
  .74، صأحمد المهدي، أشرف الشافعي، مرجع سابق -  4
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یكون هناك اتهام موجه للشخص المراد تفتیش مسكنه، كأن یشتبه فیه أنه ساهم  أن   ) ب
 .)1(في ارتكاب جریمة أو یشتبه فیه بأنه یحوز أشیاء لها علاقة بالجریمة

أن تكون الجریمة المتلبس بها أي إحدى أحوال التلبس التي وردت على سبیل    ) ت
 .وجمعها، كونها تقتضي السرعة في ضبط الأدلة )2(الحصر

إلزامیة استصدار إذن مكتوب من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق لاعتبارین    ) ث
إثنین أولهما أن حمایة الحقوق والحریات العامة للأفراد من اختصاص السلطة 
القضائیة وثانیهما أن إجراء التفتیش هو أصلا من أعمال التحقیق القضائي وخوله 

، فیجب على الضابط  استصدار الإذن )3(ئیةالمشرع استثناء لضباط الشرطة القضا
ویجب أن  ى وان تعلق الأمر بجریمة إرهابیةمن السلطة القضائیة المختصة حت

 .)4( ق إ ج 44المادة  من الفقرة الثالثة المحددة في لإذن جملة من البیاناتا یتضمن
الفقرة الأولى ق إ ج التي  47وذلك وفقا للمادة  قانونا، الالتزام بوقت التفتیش المقرر   ) ج

) 5(لا یجوز البدء في تفتیش المساكن ومعاینتها قبل الساعة الخامسة "تنص على 
مساءا إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجهت ) 8(صباحا ولا بعد الساعة الثامنة 

وبالتالي لا یجوز  ،)5(" نداءات من الداخل أو في الأحوال الاستثنائیة المقررة قانونا
للضباط الشرطة القضائیة، القیام بعملیة التفتیش بعد الثامنة لیلا وقبل الخامسة 
صباحا، فتحدید المشرع لهذه المدة یعد مظهرا من مظاهر احترام حقوق الأفراد 

  .وحیاتهم الخاصة و ضمان عدم إزعاجهم وقت راحتهم

                                                             
  . جإ من ق  45المادة  -  1
  .18سابق، ص  فاطمة الزهراء رواط، مرجع -  2
  .27ص أحمد غاي، مرجع سابق، -  3
یجب أن یتضمن الإذن المذكور أعلاه بیان وصف الجرم موضوع البحث عن " أنه على 3في الفقرة  44المادة تنص  -  4

جراء الحجز فیها، وذلك تحت طائلة البطلان   ".  الدلیل وعنوان الأماكن التي ستتم زیارتها و تفتیشها وإ
ي هفتیش خارج الوقت المذكور أنفا، و ا إجراء التحالات استثنائیة یجوز فیه 2و  1ق ا ج في الفقرة  47أوردت المادة  - 5

من الداخل وفي الأحوال الاستثنائیة المقررة قانونا، وكذا التحقیق في  نداءاتأو وجهت ، ذلك في حالة طلب صاحب المنزل
  . ق ع 348إلى  342الجرائم المنصوص عنها في المواد 
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فهو یختلف عن میقات التفتیش في أما بخصوص میقات التفتیش في الجرائم الإرهابیة 
الجرائم العادیة، بحیث یجوز إجراءا التفتیش والمعاینة في الجرائم الإرهابیة في أي وقت لیلا 

وعندما "التي تنص على   47أو نهارا، فقد أجاز القانون بموجب الفقرة الثالثة من المادة 
لتفتیش و المعاینة والحجز في كل فإنه یجوز إجراء ا.... و الإرهاب ....یتعلق الأمر بجرائم 

محل سكني أو غیر سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو اللیل وذلك بناءا على إذن 
عند التحري عن الجرائم  ، فلضباط الشرطة القضائیة"مسبق من وكیل الجمهوریة المختص

ذه الحالة ، فالمشرع في هو اللیلأدخول المساكن في كل ساعة من ساعات النهار  الإرهابیة
 ذلكربما یرجع و  المصلحة العامة عن الخاصة، ا بذلكغلبملم یراعي فترات راحة الفرد 

لخطورة هذه الجریمة وما تتطلبه من الضرورة الملحة والعاجلة التي تستدعي عدم تأخیر 
  .عملیات التفتیش قبل إخفاء أدلة الجریمة وهروب مرتكبیها

  :تتمثل في : الشروط الشكلیة للتفتیش -2
وجوب استظهار الإذن بالتفتیش للشخص المراد تفتیش مسكنه، قبل الدخول إلى   ) أ

 .)1(الفقرة الأولى ق إ ج 44المنزل طبقا لنص المادة 
 .ج إق  44ط شرطة قضائیة وفقا للمادة یجب أن یكون المكلف بإجراء تفتیش ضاب   ) ب
مسكنه إجراء ینتهك حرمة عملیة التفتیش، لأنه  حضور صاحب المسكن یجب على   ) ت

   .)2(ق إ ج 45المادة  عملا بأحكاملقانون ها االتي یحم

                                                             
  .الأولى ق إ ج الفقرة 44أنظر المادة  -  1
 الوجه على أعلاه 44 للمادة طبقا تجرى التي التفتیش عملیات تتم "على انه فقرتھا الأولى في   45المادة تنص   -  2 

 :الآتي
 فإذا بحضوره، یحصل التفتیش أن یجب فإنه الجنایة ارتكاب في ساهم أنه في یشتبه شخص مسكن في التفتیش وقع إذا - 

ذا ممثل بتعیین بأن یكلفه ملزم القضائیة الشرطة ضابط فإن التفتیش وقت إجراء الحضور علیه تعذر  ذلك عن امتنع له، وإ
  ."لسلطته الخاضعین الموظفین غیر من شاهدین تلك العملیة لحضور القضائیة الشرطة ضابط استدعى هاربا كان أو
 یتعین فإنه الإجرامیةبالأفعال  علاقة لها أشیاء أوراقا أو یحوز بأنه یشتبه آخر شخص مسكن في التفتیش جرى إذا - 

ن تعذر التفتیش، إجراء وقت حضوره   ".السابقة في الفقرة علیه المنصوص الإجراء اتبع ذلك وإ
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أما فیما یتعلق بالجریمة الإرهابیة فقد استثنى المشرع قاعدة حضور صاحب المسكن 
الفقرة الأخیرة التي  45عملیة التفتیش وكذلك من یمثله أو الشاهدین وذلك حسب نص المادة 

،باستثناء الأحكام ...الإرهاب...لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم "تنص على 
، "على السر المهني وكذا جرد الأشیاء وحجز المستندات المذكورة أعلاه المتعلقة بالحفاظ

حضوره الأمر الذي یزید من خطورة هذا الإجراء إذ یتم انتهاك حرمة مسكن المشتبه فیه دون 
     .أو حضور ممثلین له

ن الحال أو  ما إذا كان الشخص المراد تفتیش مسكنه تحت إجراء التوقیف للنظرأ
لحضور عملیة التفتیش بسبب مخاطر جسیمة قد تمس بالنظام العام أو  یقتضي عدم نقله

یتم إجراء عملیة التفتیش دون حضوره، بشرط أن یجرى التفتیش بعد الموافقة  ،احتمال فراره
المسبقة من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق وبحضور شاهدین من غیر الموظفین 
الخاضعین لسلطة ضابط الشرطة القضائیة أو بحضور ممثل یعینه صاحب السكن، عملا 

  .مكرر ق إ ج 47بنص المادة 
 على الحصول ضرورة من الجرائم الإرهابیة في الجزائیة  الإجراءات نقانو  استثنى كما

 العام جرائم القانون خلاف على إجراء التفتیش بغرض فیه، المشتبه من كتابي صریح رضاء
  .)2(ق إ ج 64 للمادة طبقا )1(حالة التلبس غیر في ذلك و

یتعلق هذا  من صلاحیات الشرطة القضائیة في إجراء التفتیش عندماوسع المشرع 
 ،الحریات الفردیةیق على الحقوق و الأمر الذي یؤدي إلى التضی جریمة الإرهابیةالالأخیر ب

وذلك حتى یكفل حمایة الحیاة الخاصة القیود  طة القضائیة ببعضفألزم المشرع ضباط الشر 

                                                             
  . 48ص  مرجع سابق،فاطمة سعدون،  -  1
 صریح برضاء إلا للتهمة المثبتة الأشیاء ضبط و المساكن ومعاینتها تفتیش یجوز لا" أنه على ق إ ج 64المادة  تنص -  2

 كان فإن الشأن صاحب ید بخط مكتوب بتصریح الرضا هذا یكون أن الإجراءات ویجب هذه لدیه ستتخذ الذي الشخص من
 تطبق و رضاه صراحة إلى الإشارة مع المحضر في یذكر و بنفسه، یختاره بشخص فبإمكانه الاستعانة الكتابة  یعرف لا

إحدى الجرائم  في جار بتحقیق الأمر یتعلق عندما أنه غیر .القانون هذا من  47 إلى 44 من المواد أحكام عن ذلك فضلا
  ."مكرر 47  أحكام المادة كذا و المادة تلك في الواردة الأحكام تطبق القانون، هذا من 3 فقرة 47 المادة في المذكورة
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هذا من جهة، " المتهم بريء حتى تثبت إدانته" للمشتبه فیه عند تفتیش مسكنه عملا بمبدأ 
ومن جهة أخرى تحقیق التوازن بین حق الدولة في الحصول على دلیل الإدانة وحق المتهم 

  .في إثبات براءته
ولم یتوقف المشرع عند هذا الحد ، بل قرر بطلان إجراءات التفتیش في حالة عدم 

" ق إ ج التي تنص على  48مراعاة شروطه وضوابطه المحددة قانونا عملا بنص المادة 
، "ویترتب على مخالفتهما البطلان 47و 45الإجراءات التي استوجبتها المادتان یجب مراعاة 

  .لان في ذلك مساس غیر مشروع بحرمة المسكن وانتهاكا جسیما لحیاة الفرد الخاصة
    الكرامة توقیف للنظر ومساسه بالحق فيال: الفرع الثاني

لمهام البحث والتحري قد یضطر إلى حجز  ط الشرطة القضائیةأثناء مباشرة ضاب
أشخاص تحیط بهم مجموعة من الشكوك، وذلك لفحص علاقتهم بالجریمة، ویعرف هذا 
الإجراء  بالتوقیف للنظر، إلا أنه قد یتعارض هذا الإجراء مع حقوق الشخص الموقوف 

  . وابط والضماناتلذلك أحاطه المشرع بمجموعة من الضللنظر 
     ء التوقیف للنظر وأثره على الحق في الكرامة تعریف إجرا: أولا

یقوم به ضابط الشرطة القضائیة بوضع شخص یرید  هو إجراء بولیسي التوقیف للنظر
ساعة كلما دعته  48التحفظ علیه فیوقفه في مركز الشرطة أو الدرك الوطني لمدة 

من إجراءات التحریات الأولیة مخول لضباط  ،فهو إجراء)1(مقتضیات البحث والتحري
في تقیید ة، ویتمثل تحت رقابة وكیل الجمهوری ،الشرطة القضائیة دون غیرهم من أعوان

معاقب علیها كما یقتصر إجراء التوقیف للنظر على الجرائم ال ،لمدة محددةحریة المشتبه فیه 
  .بعقوبة سالبة للحریة

، حیث بین )2(وما بعدها 51ف للنظر في المادة نظم المشرع الجزائري أحكام التوقی
نطاق ومجال تطبیقه وحدد القواعد التي یجب على ضابط الشرطة القضائیة احترامها عند 

مان الحق ضبصفة عامة و  حرصا منه على حمایة حریات وحقوق الأفراد ،قیامه بهذا الإجراء
                                                             

  .318مرجع سابق، ص  ،1شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ج عبد االله أوهایبیة، -  1
بالنسبة  52،53،65، 1مكرر51مكرر،  50،51،51تناول المشرع إجراءات التوقیف للنظر بالتفصیل في المواد  -  2

  .بالنسبة للإنابة القضائیة 141للتحریات الأولیة والجریمة المتلبس بها وفي المادة 
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المبادئ المهمة في الخطاب في الكرامة للموقوف بصفة خاصة، حیث یعد مبدأ الكرامة من 
الدستوري، فهو یشكل الأساس الذي تبنى علیه الحقوق والحریات كونه یرتبط مباشرة بحقوق 
الإنسان، واتفق الفقهاء على صعوبة إیجاد تعریف دقیق له، وذلك لأن مفهومه یكمن في 

  .)1(فتعریفه له مدلول شمولي وواسع ،مجموعة الحقوق والحریات

القیمة التي تورث الشخص الإنساني الحق  بأنه تعریف الحق في الكرامة،ه یمكن إلا أن
  في التمتع بمعاملة تجعل منه غایة بذاته لا مجرد وسیلة لغیره، واعتبره البعض الأخر بمثابة 

المركز القانوني الذي یوجد حقوق الإنسان والدلیل الفعلي لاحترامها والسند القانوني 
     )2(. الحقوق الأساسیة للاعتراف بها وحمایتها الذي یفرض الواجبات ویمنح

یتمثل في احترام حقوق الإنسان والتعامل معه بطریقة  وبالتالي الحق في الكرامة
أخلاقیة، فلا یعامل أي إنسان معاملة قاسیة ووحشیة أو العمل على الحط من قیمته، فلكل 

  .شخص الحق في الكرامة لأن ذلك هو أساس العدل والسلام
 05حرص المجتمع الدولي على حمایة هذا الحق وتجسیده فعلیا حیث جاء في المادة 

لا یعرض أي إنسان للتعذیب ولا للعقوبات أو " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنه 
الأمر الذي استوجب على الأسرة الدولیة " المعاملات القاسیة أو الوحشیة الحاطة بالكرامة

نسانیته، وذلك من خلال عدم تعریض ضمان احترام كرامة ا لإنسان المتأصلة في شخصه وإ
الكائن البشري للاحتقار أو الإذلال أو المهانة، بالإضافة إلى تشریع قوانین تجرم الأفعال 
 الماسة بالكرامة وقوانین أخرى تعزز الحقوق المتصلة بها، على غرار الحق في عدم

ق الإنسان في قانون الإجراءات الجزائیة، لأنه الذي یعتبر عصبة حمایة حقو ، ) 3(التعذیب
                                                             

، د للدراسات القانونیة والاقتصادیةمجلة الاجتها، "كرامة الإنسان في التشریعین الجزائري والفرنسي"ملیكة بوصبیع،  -   1
  .283، ص2019 ، جامعة الجیلالي الیابس سیدي بلعباس،)8المجلد( 2عدد ال

محمد بن حیدة، حمایة الحق في الحیاة الخاصة في التشریع الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون،  -  2
  . 153، ص2017بلقاید تلمسان،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر

المقصود بالتعذیب الأسالیب غیر المعتادة التي تستعمل على المتهم من أجل نزع إقرارات تخدم التحقیق سواء كانت  -  3
حمایة حقوق الإنسان في قانون الإجراءات " ؛ حسینة شرون،ذلك والمهم أنها نتاج الضغط فقط هذه الإقرارات سلیمة أو غیر

  .80، صن ب ت جامعة بسكرة، ،05، العدد، مجلة المنتدى القانوني"الجزائیة



 والحریات الحقوق على وأثره الإرهابیة الجریمة متابعة في والتحري البحث خصوصیة :الأول الفصل
 الأساسیة

 

29 
 

من العهد  07ومن ذلك جاء هذا الحق في المادة  )1(الحق الأكثر خرقا في الدول المتخلفة
لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا "  أنه الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة التي تنص على

  ....".الحاطة بالكرامةة أو للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانی
كفل حمایة الحق في الكرامة دستوریا حیث جاء في المادة لمشرع الجزائري، فإنه أما ا

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان "  2016من التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  40
ة المعاملة القاسیة أو اللاإنسانی. ویحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة

لما تحمله الكلمة ) ةالكرام( فنجد أن المؤسس الدستوري قد ركز على كلمة " یقمعها القانون
وذلك نظرا للانتهاكات الجسیمة التي أصبحت تمس بالحق  في الدستور الجزائري من قیمة

ن كان ذلك في إطار  في الكرامة، فیمنع تعریض أي فرد للإیذاء معنویا أو بدنیا، حتى وإ
  .قانونیةتطبیق قواعد 

العدید  1993وفي هذا السیاق فقد أحصى المرصد الوطني لحقوق الإنسان المنشأ سنة 
من التجاوزات والتعسفات المعاینة خلال تطبیق القوانین، حیث تلقى هذا المرصد العدید من 

وقعت لأقاربهم بسبب تجاوز  )2(الشكاوي لمواطنین یعرضون فیها حالات لوفایات مشبوهة
طبیق القانون في إجراء التوقیف للنظر لسلطاتهم، الأمر الذي یبین خطورة هذا المكلفین بت

الإجراء الممارس من طرف ضباط الشرطة القضائیة، لا سیما عندما یتعلق بمتابعة جریمة 
  .یوما 12، التي قد تطول فیها مدة التوقیف للنظر لـ )3(إرهابیة

  .من الضوابط والضماناتظر بمجموعة إجراء التوقیف للنأحاط المشرع  لذلك

تتمثل هذه الضوابط في مجموعة من القواعد القانونیة التي : ضوابط التوقیف للنظر: ثانیا
   :سنتطرق إلیها كما یلي

                                                             
  .80المرجع نفسه، ص - 1 

الوفاة المشبوهة هي كل حالة وفاة تعرض لها مواطن بفعل أو بسبب الأشخاص المكلفین بتطبیق القوانین أثناء  -  2
  .35؛ رواط فاطمة الزهراء، مرجع سابق، صبسهمساءلته أو توقیفه أو ح

  .35- 34ص ص نفسه،مرجع النظر، أ -  3
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إجراء ق ا ج أن  51المادة  بینت :الأشخاص الخاضعین لإجراءات التوقیف للنظر -1
المبینین في المادة  التوقیف للنظر یتخذ في حالة الجریمة المتلبس بها، ضد الأشخاص

، وهم في العادة الأشخاص الذین أمرهم ضابط الشرطة القضائیة بعدم مبارحة )1(50
 .مكان الجریمة، أو الأشخاص الذین تعرف على هویتهم وتحقق من شخصیتهم

الابتدائي ضد الأشخاص الذین قامت كما یتخذ إجراء التوقیف للنظر أثناء التحقیق 
   .جق إ 65اب جریمة طبقا لنص المادة لى اشتباههم في ارتكتحمل ع دلائل قویةضدهم 

أما الأشخاص الذین لا توجد ضدهم دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجریمة 
مرجحا، فلا یجوز توقیفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم وهذا عملا بأحكام الفقرة الثالثة 

  .)2(ق إ ج  51من المادة

  :كان ذلك ساعة سواء 48بــ  حدد المشرع مدته: المدة القانونیة للتوقیف للنظر -2
لا یجوز أن "ج الفقرة الثانیة التي تنص على  ق إ 51ي حالة التلبس طبقا للمادة ف  ) أ

وهي المدة التي یجب على " ثمان وأربعین ساعة) 48(تتجاوز مدة التوقیف للنظر
الضابط أن یعرض فیها الشخص الموقوف للنظر على وكیل الجمهوریة، وذلك إذا 

 .)3(قامت ضده دلائل قویة ترجح اتهامه
 ضابط یوقف حیث ،الأولیة التحریات أثناء لكوذ ج،  إ ق من 65 للمادة طبقا أو   ) ب

یقدمه قبل انقضاء  أنیتعین علیه و  ساعة، 48 مدةل به المشتبه القضائیة الشرطة
 اب المشتبه به و وبعد قیام وكیل الجمهوریة باستج ،وكیل الجمهوریة إلىهذا الأجل 

 .بعد فحص ملف التحقیق أخرى ساعة 48 إلى كتابي بإذن المدة تمدید له یجوز

                                                             
  .ق إ ج 50أنظر المادة  -  1
غیر أن الأشخاص الذین لا توجد أیة دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم " أن على ق ا ج  51المادة تنص  -  2

  ".للجریمة مرجحا، لا یجوز توقیفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم
ذا قامت ضد الشخص دلائل قویة ومتماسكة من شأنها التدلیل على اتهامه فیتعین "ج  القفر الرابعة ق ا 51المادة  - 3 وإ

  ".على ضابط الشرطة القضائیة أن یقتاده إلى وكیل الجمهوریة دون أن یوقفه للنظر أكثر من ثمان وأربعین ساعة 
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ق إ  65و  51جوع للمواد ر وقیف للنظر في الجرائم الإرهابیة فبالمدة الت أما بخصوص
تحدد المدة التي یسمح فیها لضابط الشرطة القضائیة بوضع الشخص محل  ج، نجدها

ونظرا ساعة، غیر أنه عندما یتعلق الأمر بمتابعة الجرائم الإرهابیة،  48التوقیف للنظر بـ
لذلك أصبحت مدة التوقیف البحث والتحري عنها،  أصبح من الصعب لخطورة هذه الجرائم

  .بحیث تستلزم وقتا أطول للنظر لا تتماشى ومتطلبات التحري
رائم الإرهابیة، في وتطبیقا لهذا فقد نص المشرع على تمدید التوقیف للنظر في الج

یف للنظر بإذن یمكن تمدید آجال التوق" ج الفقرة الخامسة التي تنص على  ق إ 51المادة 
خمس مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة .. .مكتوب من وكیل الجمهوریة المختص

  ".بأفعال إرهابیة أو تخریبیة 
كما یمكن تمدید مدة التوقیف للنظر في الإجراءات خارج حالات التلبس عندما یتعلق 

" ق ا ج  65المادة الأمر بمتابعة جرائم الإرهابیة حسب ما جاء في نص الفقرة الثالثة من 
ن وكیل الجمهوریة غیر أنه یمكن تمدید المدة الأصلیة للتوقیف للنظر بإذن كتابي م

، " ...خمس مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة : ....المختص
الأمر یوما  12إلى وبالتالي یمكن تمدید مدة التوقیف للنظر عند متابعة الجرائم الإرهابیة 

ذي نراه مبالغا فیه كون مرحلة التحري تنتج عنها محاضر واستدلالات لیست لها حجیة ال
    . أمام قضاة الحكم

  التوقیف للنظرإجراء ضمانات : ثالثا
، كرس المشرع بعض القواعد الحق في الكرامة للنظر على إجراء التوقیف نظرا لخطورة

الموقوف هذا الإجراء، وذلك لحمایة حقوق ل عند تنفیذه القضائیةالتي ألزم بها ضابط الشرطة 
  :ومن هذه القواعد ،للنظر
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 51حیث یجب على الضابط وفقا لنص المادة : تذكیر الشخص الموقوف بحقوقه  -1
إخبار الشخص محل التوقیف للنظر بحقوقه التي نصت علیها المادة  )1(مكرر ق إ ج

  :وتتمثل في 1مكرر 51
الاتصال بعائلته، حیث یضع ضابط الشرطة القضائیة تحت تصرف الشخص  حق  ) أ

 .الموقوف للنظر كل وسیلة تمكنه من الاتصال بمحامیه وبعائلته ومن زیارتها له
الحق في الفحص الطبي، فعند انقضاء مواعید التوقیف للنظر یتم وجوبا إجراء    ) ب

سطة محامیه أو عائلته فحص طبي للموقوف للنظر إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بوا
ویجرى هذا الفحص من طرف طبیب یختاره الشخص الموقوف للنظر من الأطباء 
ذا تعذر ذلك یعین له  ضابط الشرطة  الممارسین في دائرة اختصاص المحكمة وإ

 . القضائیة تلقائیا طبیبا لفحصه
یجب على " ق إ ج في الفقرة الأولى على  52تنص المادة : تنظیم فترات سماع الأقوال -2

كل ضابط للشرطة القضائیة أن یضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة 
عة التي أطلق سراحه فیهما، أو قدم ااستجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك والیوم والس

 ".إلى القاضي المختص
كما یجب أن یدون هامش هذا المحضر بتوقیع الشخص محل إجراء التوقیف للنظر، 

متناعه یشار على ذلك في المحضر، بالإضافة إلى ذكر أسباب توقیف الشخص وفي حالة ا
الفقرة الثانیة ق إ ج، كما یجب أن یذكر هذا البیان في  52تحت النظر طبقا لنص المادة 

 سجل خاص، ترقم صفحاته وتختم ویوقع علیه وكیل الجمهوریة دوریا، ویوضع لدى كل
فقا للفقرة الثالثة المادة تستقبل شخصا موقوفا للنظر و مراكز الشرطة أو الدرك التي یحتمل أن 

  .   ج ق إ 52
  

                                                             
للنظر یخبره ضابط الشرطة القضائیة بالحقوق المذكورة في  أوقفكل شخص " على  مكرر ق إ ج 51المادة  تنص -  1

  ."ذلك في محضر الاستجواب إلىأدناه ویمكنه، عند الاقتضاء الاستعانة بمترجم ویشار  1مكرر 51المادة 
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أن یتم  )1(ج ق إ 52الفقرة الرابعة من المادة  جاء في :التوقیف للنظر في أماكن لائقة -3
، فجعل رامة الإنسانلغرض، تضمن احترام كالتوقیف للنظر في أماكن مخصصة لهذا ا

مهیأة لاستقبال هذه رطة أو الدرك یخصصون أماكن المشرع القائمین على مراكز الش
، حیث جاء في التعلیمة الوزاریة المشتركة المحددة "غرف الأمن"الحالات تسمى 

للعلاقات التدرجیة بین السلطة القضائیة والشرطة القضائیة، الصادرة بتاریخ 
مواصفات هذه الغرف، فیجب أن تراعى في هذه الأماكن الشروط  31/07/2000
  :تالیةال
  .سلامة الشخص الموقوف للنظر وأمن محیطه -1
  ).مساحة المكان، التهویة، النظافة(صحة الشخص الوقوف للنظر  -2
  .الفصل بین البالغین والأحداث -3
 12ضرورة الفصل بین الرجال والنساء، خصوصا وأن المدة قد تطول لتصل إلى  -4

  .  صیةیوما، وهذا حفاظا على حق المرأة وحقها في الخصو 
یجب أن یعلق في مكان ظاهر عند مدخل كل مركز للشرطة القضائیة، یحتمل أن  -5

، 51یتلقى أشخاص موقوفین للنظر، ملصقة تكتب علیها بخط واضح الأحكام الواردة بالمواد 
  .، وذلك لضمان احترام الكرامة الإنسانیة)2(، ق إ ج53، 52مكرر، 51

، قد )3(مكرر ق ع 110القضائیة نجد المادة وتجسیدا للرقابة على أعمال الشرطة 
جراءات عاقبت كل ضابط شرطة قضائیة یمتنع عن تقدیم السجل الذي تدون فیه كل إ

  .التوقیف للنظر المتخذة

                                                             
لا یتم التوقیف للنظر إلا في أماكن معلومة مسبقا من طرف " على أنه ق ا ج في الفقرة الرابعة  52المادة  تنص  -  1

  ."النیابة العامة ومخصصة لهذا الغرض، تضمن احترام كرامة الإنسان
مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر، كلیة  ،أحكام التوقیف للنظر في التشریع الجزائريعمار عبیدي،  -  2

  .32ص ،2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
كل ضابط بالشرطة القضائیة الذي یمتنع عن تقدیم السجل الخاص "على أن  مكرر ق ع 110المادة  تنص -  3

 =من قانون الإجراءات الجزائیة إلى الأشخاص المختصین بإجراء الرقابة وهو 3الفقرة  52المنصوص علیه في المادة 
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 المصلحة العامة التي تقتضي  توقیف للنظر إجراء یتوسط مصلحتین،ومنه فإن ال
فاعلیها وتقدیمهم إلى القضاء ولو ضبط ن خلال الحقیقة، بشأن الجریمة م إلىالوصول 

من التعرض لحریات الأفراد، أما المصلحة الخاصة فتقتضي أن تصان  اتطلب الأمر قدر 
  .حتى تثبت إدانته نه بريءجمیع حریاته وأن یعامل على أساس أكرامة الفرد و 

  المبحث الثاني
حقوق الإجراءات المستحدثة في متابعة الجریمة الإرهابیة وانعكاسها على ال

  والحریات
لقد اعتمد المشرع الجزائري في مجال البحث و التحري، استعمال إجراءات و أسالیب 

المعدل لقانون  2006دیسمبر  22المؤرخ في  22-06تحري خاصة، بموجب قانون 
ضباط ، بحیث أصبح )1(، وذلك في جرائم أوردها على سبیل الحصر  الإجراءات الجزائیة
باختصاصات واسعة، في سبیل تسهیل  ونیتمتع وكذا قاضي التحقیق الشرطة القضائیة

، وما جعل المشرع یستحدث هذه الوسائل، هو أن معظم الجناة ريإجراءات البحث والتح
طة سایرتكبون أبشع الجرائم بواسطة وسائل الاتصال الحدیثة و التي لا یمكن مواجهتها بو 

  . ائل عادیةوس
لخاصة تعتبر من أرقى التقنیات ن كانت هذه الإجراءات الكن ما یجب التنویه إلیه، وا

حدث الأسالیب المستخدمة للحد من الإجرام، فهي بلا شك أسالیب خطیرة جدا ویمكن أن أو 
تمس بحرمة الحیاة الخاصة، و تنتهك بذلك حقوق و حریات الفرد الأساسیة على الرغم من 

في هذا المبحث إجراءات المستحدثة في كون هذه الأخیرة مكفولة دستوریا، ولذلك سنتناول 
 ت وتتمثل هذه الإجراءات في كل منوأثرها على الحقوق والحریا ة الجریمة الإرهابیةمتابع

واعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات  )المطلب الأول(مراقبة الأشخاص والأموال والأشیاء
  ).الثالمطلب الث(، وأخیرا إجراء التسرب )ثاني مطلبال(والتقاط الصور

                                                                                                                                                                                              
حة المشار إلیها سجل خاص، یجب أن یتضمن أسماء الأشخاص الذین هم تحت الحراسة القضائیة، یكون قد ارتكب الجن=

  ".ویعاقب بنفس العقوبات) الحجز التحكمي( 110في المادة 
  . من ق إ ج  16الجرائم المحددة على سبیل الحصر نصت علیها الفقرة السابعة من المادة  -  1
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  المطلب الأول
  ل الأموال والأشیاءمراقبة الأشخاص وتنق

فقد خول المشرع لضباط الشرطة  )1(مكرر من قانون إ ج ج 16طبقا لنص المادة 
القضائیة بمناسبة تحریاتها حول الجریمة الإرهابیة، حق مراقبة تحرك و انتقال الأشخاص 

 لإجراءتعریف من خلال وضع سنتطرق إلى ذلك  و ،والأشیاء و متحصلات الجریمة
المتعلق  )2(01-06الذي أطلق علیه قانون  )الفرع الأول(و الشروط اللازمة لصحته  لمراقبةا

، ومن ثمة تحدید أنواعه وشروط "التسلیم المراقب" بالوقایة من الفساد ومكافحته تسمیة 
  .صحته

  وشروط صحته والأشیاءإجراء مراقبة الأشخاص وتنقل الأموال تعریف :  الفرع الأول
 01-06 إجراء المراقبة الذي أطلق علیه قانونإلى تعریف سنتطرق في هذا الفرع 

، ومن ثمة تحدید أنواعه "التسلیم المراقب"المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته تسمیة 
  .وشروط صحته

 :المراقبةإجراء تعریف : أولا 
لم ینظم المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة مفهوم إجرائي للمراقبة، رغم 

تم تعریفها بأنها أنها من الوسائل الحدیثة في البحث والتحري عن الجریمة الإرهابیة، لكن 
الأشخاص والأشیاء  وانتقال، یكون القصد منه متابعة تحرك إجرائيعمل مادي ولیس 
  )3(.الجاري الإجرامياقبة من دون تدخل في النشاط والأموال، وتتم المر 

                                                             
یمكن لضباط الشرطة القضائیة وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائیة، ما "  أنه علىمكرر ق إ ج  16المادة تنص  -  1

 الأشخاصالوطني عملیات مراقبة  الإقلیم، أن یمددوا عبر كامل إخبارهلم یعترض على ذلك وكیل الجمهوریة المختص بعد 
أو بمراقبة  أعلاه 16یحمل على الاشتباه فیهم بارتكاب الجرائم المبینة في المادة  أكثرالذین یوجد ضدهم مبرر مقبول أو 

  "أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابهاوجهة أو نقل أشیاء 
، المعدل 14 ج ر ج ج عدد المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 2006فیفري  20المؤرخ في  01-06قانون رقم  -  2

  .2006مارس  8في  ، الصادر49ج ر ج ج عدد  2010غشت  26خ في المؤر   05-10والمتمم بالأمر رقم 
 العدد ، الأكادیمیةمجلة الباحث للدراسات ، "المستحدثة في التحریات الجزائیة الأسالیب"سامیة بولافة، مبروك ساسي،  -  3
  .394، ص2016جوان  جامعة باتنة، ،)3المجلد ( 2
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وضع شخص أو وسائل نقل أو أماكن أو مواد تحت رقابة كما عرفها البعض بأنها 
سریة و دوریة بهدف الحصول على معلومات لها علاقة بالشخص محل الاشتباه، أو 

  . )1(بأمواله، أو بالنشاط الذي یقوم به
لا یخرج عن كونه رقابة سریة  أسلوب المراقبةفمن خلال هذا التعریف یتضح أن 

قد یشمل مراقبة  وأمنیة تهدف على الحصول على معلومات خاصة بالنشاط الإجرامي، كما
الأشخاص والأشیاء بشكل عادي وفقا للأسالیب العادیة المتمثلة في ترصد حركة الأشخاص، 

مراقبة الالكترونیة طبقا وقد تكون باستخدام وسائل وتدابیر تقنیة متطورة تحت تسمیة ال
اقتضت  إذا"التي تنص في فقرتها الأولى على  ق إ ج من 5مكرر 65لإحكام المادة 

، ..الإرهابو  ...ا أو التحقیق الابتدائي في جرائمضرورات التحري في الجریمة المتلبس به
  :یأذن بما یلي أنیجوز وكیل الجمهوریة المختص 

 .واللاسلكیةوسائل الاتصال السلكیة تتم عن طریق  إلياعتراض المراسلات  -
وضع الترتیبات التقنیة، دون موافقة المعنیین، من اجل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل  -

الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في 
خاصة أو عمومیة أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في  أماكن

  ."مكان خاص
أطلق على هذا الإجراء  تسمیة الذي  01-06من قانون  56وبالرجوع إلى نص المادة 

المنصوص  الأموالكثیرا عن إجراء مراقبة الأشیاء و وهو لا یختلف  ،)2("التسلیم المراقب"
، فهو إجراء یسمح لشاحنات غیر مشروعة أو مشبوهة ق إ ج 5مكرر 65 علیها في المادة

الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة، بالخروج من إقلیم التراب 
ولاستخدام هذا الإجراء لابد  بغیة التحري عن جرم والكشف عن هویة الأشخاص المجرمین،

  .  من الحصول على إذن من السلطة القضائیة المختصة
  

                                                             
الجزائر  ،4ر، ط للنش دار بلقیس التشریع الجزائري والمقارن، عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في -  1

  . 98ص  2018/2019
  .99ص ،المرجع نفسه -  2
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  المراقبةإجراء شروط صحة : ثانیا
إجراء المراقبة مشروع وصحیح ومنتج لأثاره القانونیة، لابد من توفر شروط  كونحتى ی

لمباشرته حتى لا یخرج عن غرضه المشروع، ویعتبر بذلك مجرد إجراء تعسفي في المساس 
  :بحریة الأفراد، وتتمثل هذه الشروط في

اعتراض وكیل الجمهوریة على القیام بإجراء المراقبة من قبل ضابط الشرطة  عدم -
مكرر ق إ ج، وعلیه لكي تتم عملیة مراقبة  16القضائیة وذلك حسب ما جاء في المادة 

الأشخاص أو الأموال أو الأشیاء كان من الضروري إخطار وكیل الجمهوریة المختص 
 .إقلیمیا

 16وهذا ما عبر علیه المشرع في نص المادة : دیةأن تبنى المراقبة على أسباب ج -
، وعلیه فلا یجوز لضباط الشرطة القضائیة .."مبرر مقبول أو أكثر"... مكرر ق إ ج بــ 

لا كانت المراقبة تحت طائلة  اللجوء إلى إجراء المراقبة بمجرد قیام أسباب وهمیة وإ
 .البطلان

 .الغرض هنا الكشف عن نشاط إرهابي ویكون: أن تتقید المراقبة بالغرض المقصود منها -
فلا یجوز لضباط الشرطة وسائل مشروعة  أي استعمال: لةالتقید بمشروعیة الوسی -

القضائیة أو العون الذي تحت سلطتهم من اختلاس النظر و المشاهدة من خلال ثقوب 
عامة الأبواب، لما في ذلك من إهدار للحریات الفردیة وانتهاك للإسرار ومنافاة للآداب ال

 .وللأخلاق
  المراقبة إجراء أنواع : الفرع الثاني

لقد حدد المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة نوعین من المراقبة، الأولى متمثلة في 
مراقبة الأشخاص والثانیة في مراقبة الأموال والأشیاء وعائدات الإجرام هذا ما یتم توضیحه 

  :فیما یلي
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  مراقبة الأشخاص: أولا
، بمراقبة الأشخاص المشتبه فیهم ضباط الشرطة القضائیة وتحت سلطتهم أعوانهمیقوم 

بارتكابهم إحدى الجرائم الإرهابیة، وتتبعهم وذلك عن طریق وضع هؤلاء الأشخاص تحت 
أعین رجال الضبط القضائي لترصد حركاتهم وتنقلاتهم والأماكن التي یترددون علیها 

عبر كامل التراب الوطني، ویمكن كذلك مراقبة حتى  واتصالاتهم بالأشخاص الآخرین وذلك
   )1(.نمط معیشتهم إن تطلب الأمر، لمعرفة أدق التفاصیل عن حیاتهم

إلى هذا الإجراء، إلا إذا تبین لهم وتأكد  یلجئونوعلیه فإن ضباط الشرطة القضائیة لا 
لمعلومات ماهیة لدیهم أن الأمر متعلق بإحدى الجرائم المحددة حصرا، لأن عملیة تجمیع ا

سوى تمهید لتقدیم الأدلة على صحة الجریمة أو نفیها أو القبض على مقترف الجریمة أو 
 .لاستصدار الأمر بالتفتیش

  مراقبة حركة الأموال والأشیاء وعائدات الإجرام :ثانیا
إلى مصادر مختلفة من أجل تمویلها لارتكاب  تلجأ المنظمات الإرهابیة في نشاطاتها

ى تتبع حركة هذه الأموال أو مخططاتها الإرهابیة، لذا یلجأ ضباط الشرطة القضائیة إل
بحیث یتم وضع . ، فتمویل هذه الجماعات الإرهابیة یتم عادة من تبییض الأموالوجهتها

یمكن تتبع مصادرها أو الأموال المشبوهة في حسابات سریة ومن خلال أنشطة مختلفة ولا 
مساراتها، ومن ثمة تبقى أجهزة المراقبة عاجزة عن مواجهة الطرق المعقدة التي تلجأ إلیها 
الجماعات المتطرفة الحاضنة للإرهاب في تلقي الأموال من جهات مختلفة، ویكون غالبا 

حصول تحت غطاء التبرعات بالإضافة إلى عملیة الاختطاف التي یقوم بها الإرهابیون لل
  )2(.على الفدیة

                                                             
  .55، ص سابقمرجع فاطمة سعدون،  -  1
  .56، 55 ص ، صالمرجع نفسه -  2
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" اقبة حركة الأموال، كوضعه كما نجد أن المشرع الجزائري وضع بعض الآلیات لمر 
الصادر  127-02التي أنشئت بموجب مرسوم تنفیذي رقم " الاستعلام المالي لخلیة معالجة

  )1(.، قصد مراقبة عملیة دخول وخروج الأموال بشكل دقیق لدى البنوك2002 أفریل 7في 

أن تنصب عملیة المراقبة، على أشیاء تستغل في وضع المتفجرات أو  أنه یمكنكما 
التي تعتمد علیها الجماعات الإرهابیة، اء تستعمل في الاتصال، الأسلحة أو تنصب على أشی

لذلك أجاز المشرع لضباط الشرطة القضائیة تمدید عملیات المراقبة عبر كامل التراب 
  .هوریة على ذلكالوطني ما لم یعترض وكیل الجم

فقد تعمد المشرع الجزائري في بعض الأحیان ترك بعض المواد المحظورة من المرور 
بغیة الوصول إلى المستلم الأخیر أو الرأس المدبر في الشبكات الإجرامیة مثلا نقل المواد 
التي تستعمل في ارتكاب الجرائم مثل المواد الكیماویة كالأسمدة التي تستعمل في صناعة 

  .الخ...مواد المتفجرةال
وللإشارة فقط أننا لم نتطرق إلى مساس إجراء المراقبة بحقوق وحریات الفرد، لأننا 

اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجیل  –سنتطرق في ما یلي إلى تقنیات المراقبة 
  . ومساسها بحقوق وحریات الفرد -الأصوات والتسرب

  المطلب الثاني
وتسجیل الأصوات والتقاط الصور ومساسه بالحق في اعتراض المراسلات 

  والحق في الصورة  سریة المراسلات
ق إ ج یتمتع بسلطة  5مكرر 65بموجب المادة  أصبح ضابط الشرطة القضائیة

اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل سلكیة واللاسلكیة، مع وضع الترتیبات التقنیة 
قاط الصور وتثبیت وتسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة دون موافقة المعنیین من أجل الت

                                                             
إجراءات البحث والتحري الخاصة في التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في داوي، خمختار  -  1

، الحقوق، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعیدة
  .52ص، 2016
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أو سریة من طرف الأشخاص في أي مكان عام أو خاص أو التقاط الصور لأي شخص 
  )1(.في مكان خاص متى اقتضت ضرورة التحري ذلك

 بالحق في سریة المراسلاتوتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا یسلم من كونه یمس 
وعلیه حتى یسعنا التعرف على هذا الإجراء  الدستور للأفراد، مالذي كفله والحق في الصورة

بسریة المراسلات والحق  ثم مدى مساس هذا الإجراء ،)الفرع الأول(نتطرق أولا إلى مفهومه 
).                                                               الفرع الثاني(في الصورة   
  اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصورإجراء وم مفه: الفرع الأول

لم یتطرق المشرع الجزائري بصریح العبارة إلى وضع تعریف محدد لعملیة اعتراض 
، شأنه في ذلك شأن المراقبة، لكنه نظم هذه وتسجیل الأصوات والتقاط الصور المراسلات

من ق إ ج، لذا  10مكرر 65ق إ ج إلى غایة المادة  5مكرر 65العملیة في المادة 
وتسجیل الأصوات سنتطرق في هذا الفرع إلى وضع تعریف لإجراء اعتراض المراسلات 

  .هذا الإجراء إلىوالتقاط الصور ثم نبین شروط اللجوء 
  تعریف إجراء اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور : أولا

تعریف شامل لهذا الإجراء من خلال ما سبق ذكره حول قصور المشرع في وضع 
  :حاولت معظم الاجتهادات القضائیة إلى وضع تعریف لكل من

 إجراء اعتراض المراسلاتتعریف  -1
تعرف عملیة اعتراض المراسلات بأنها عملیة مراقبة سریة للمراسلات السلكیة 
واللاسلكیة، في إطار البحث والتحري عن الجریمة وجمع الأدلة والمعلومات، حول 

   )2(.ص المشتبه في ارتكابهم أو في مشاركتهم في ارتكاب الجریمةالأشخا
، )3(أو نسخ المراسلاتمراقبة تتم إما عن طریق الاعتراض أو التسجیل وعلیه فال

فالمجرمون أخذوا من هذه المراسلات وسیلة لتنفیذ مخططاتهم الإجرامیة باستعمال وسائل 
                                                             

  .113، ص2015 ،1ط دار هومة، الجزائر، الجزائري، الإجراءات الجزائیةمحمد حزیط، مذكرات في قانون  -  1
  .100سابق، صمرجع  عبد الرحمان خلفي، -  2
هي عبارة عن بیانات قابلة للإنتاج أو التوزیع أو التخریب أو الاستعمال أو العرض وذلك باستعمال : المراسلات -  3

  .100مرجع نفسه، ص؛ اللكترونيوسائل اتصال سلكیة كالهاتف الثابت أو اللاسلكیة كالهاتف النقال، والبرید الا
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 في حالة اختراق المكالمة عملیتین، الأولىراسلات ینطوي على ، فاعتراض الم المتطورة

  ذاتهالهاتفیة والاستماع إلیها دون إرادة طرفیها أو أحدهما مما یعد عملا غیر مشروع في حد 
، أما الثانیة تنطوي على "تصنبالت"انون والأخلاق ویطلق علیه لأنه یخالف مبادئ الق

  )1(".التسجیل"ویطلق علیه  استخدام وسیلة فنیة أو تكنولوجیة لحفظ الحدیث التلفوني

  تسجیل الأصواتإجراء تعریف   -2
نما اكتفى بالإشارة إلیه في المادة   65أغفل المشرع تعریف التسجیل الصوتي، وإ

النقل المباشر والآلي للموجات الصوتیة من  ج الفقرة الثانیة، ویقصد به ق إ 5مكرر
ا تحمله من عیوب في النطق إلى مصادرها بنبرتها وممیزاتها الفردیة وخواصها الذاتیة، بم

 إعادةشریط تسجیل یحفظ الإشارات الكهربائیة على هیئة مخطط مغناطیسي، بحیث یمكن 
وذلك عن طریق وضع ترتیبات تقنیة لتسجیل  ،)2(سماع الصوت والتعرف على مضمونه

  .المحادثات الشفویة للأشخاص المتفوه بها بصفة سریة أو خاصة في مكان عام أو خاص
وللإشارة فقط فإن الاتصالات الالكترونیة أیضا یسجل محتواها باعتبارها ذات طابع 

حیث یمكن الوصول إلیها عن طریق صنادیق البرید الخاصة أو الملفات المحفوظة،  خاص
  .)3(أو بالرجوع لسلة المهملات، فبذلك یمكن مراجعة قائمة الرسائل

أن یتضمن بعض النقاط المتمثلة یجب  تسجیل الاصوات وعلیه فلصحة هذا الإجراء
  :في

 ".المشتبه فیه"أو " المتهم"التأكد بأن الصوت المسجل یخص المعني بالأمر  -
بالحذف أو الزیادة في التسجیل، خاصة بعدما  یطرأ أي تعدیل أو تقطیع سواءأن لا  -

أصبح من السهل إضافة تعدیلات ونقل عبارات من موضع إلى موضع أخر من 
 .الشریط

                                                             
الخاصة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي إجراءات التحقیق في جرائم الأحكام سارة درقام،  -  1

  .41، ص 2016والعلوم الحنائیة، كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم ، "الجنائي الإثباتأسالیب البحث والتحري الخاصة وحجیتها في "عبد القادر رویس،  -  2

  .40، ص 2017جامعة مستغانم، جوان  السیاسیة،
  .42، ص مرجع سابقسارة درقام،  - 3
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 .)1(وضع التسجیلات في أحراز مختومة -
 التقاط الصورإجراء تعریف  -3

هو من التقنیات التي استحدثها المشرع، وعرف القضاء هذه إجراء التقاط الصور 
خفائها في أمكنة خاصة للالتقاط صور  العملیة بأنها وضع أجهزة تصویر صغیرة الحجم وإ

  .)2(الحقیقة وتسجیلها إجلاءتفید في 
تلك العملیة التي یتم  بأنه  ،من ق إ ج 5مكرر 65نص المادة  علیه المشرع في عبر

فیها التقاط الصور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص، وتتم دون موافقة 
نما تتطلب تقنیة متطورة )3(المعنیین فهي تستبعد الأشكال البسیطة للتجسس البصري   . وإ

  المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصورشروط اللجوء إلى اعتراض : ثانیا
حتى تكون عملیة اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجیل الأصوات مشروعة لابد 

  :أن تتوفر على مجموعة من الشروط المتمثلة في 
یجب أن تتم هذه الإجراءات بمناسبة جرائم محددة على سبیل الحصر، من بینها   -1

أو الجریمة المتلبس بها، أو بمناسبة التحقیق الابتدائي الذي الجریمة الإرهابیة والتخریبیة 
 .ق إ ج 5مكرر 65یجریه قاضي التحقیق حسب نص الفقرة الأولى من المادة 

، من وكیل الجمهوریة المختص )4(یجب أن تتم هذه الإجراءات بناءا على إذن مكتوب  -2
التحقیق وتحت رقابته، إقلیمیا، وفي حالة فتح تحقیق یكون بناءا على إذن من قاضي 

 .ق إ ج  5مكرر 65من المادة  4و 3وفقا للفقرة 
یجب أن یتضمن الإذن كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المراد   -3

 .الفقرة الأولى  7مكرر 65التقاطها والأماكن المقصودة عملا بأحكام المادة 

                                                             
  . 35مختار خداوي، مرجع سابق، ص   - 1
  .41رویس، مرجع سابق، ص  عبد القادر -  2
، باعتبارها وسیلة غیر مادیة أو رسم بصر وحدها الأشكال البسیطة للتجسس البصري، یقصد بها استعمال وسیلة ال -  3

  . أنها من قبیل التقاط الصورة لشخص على ورقة، فلا یعتد بها على أساساالصورة 
، نموذج، نموذج عن الإذن بمباشرة 3نموذج عن الإذن باعتراض المراسلات، والملحق رقم  ، 2أنظر الملحق رقم  -  4

  .110، 109 ص ص عملیة التقاط الصور وتسجیل الأصوات،
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ابلة للتجدید، حسب مقتضیات یجب أن یكون الإجراء محدد بمدة أقصاها أربعة أشهر ق  -4
ق ا ج ، والمشرع لم یحدد عدد  7مكرر  65التحري أو التحقیق الفقرة الثانیة من المادة 

 .المرات مما یجعل المجال مفتوحا
ضرورات البحث والتحري، بحیث یتعین على ضابط الشرطة لأن تكون هذه العملیات   -5

المذكورة، ویحدد فیه تاریخ بدایة القضائیة تحریر محضرا عن كل إجراء من الإجراءات 
  . ق ا ج 9مكرر 65وانتهاء هذا الإجراء أو هذه الإجراءات طبقا للمادة 

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من  04- 09من قانون  3وبالرجوع لنص المادة 
الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها،التي أجازت وضع ترتیبات تقنیة 

وذلك في حالات محددة في المادة  اقبة الاتصالات الالكترونیة وتجمیع وتسجیل محتواها،لمر 
  :التي تلیها وتتمثل هذه الحالات في  4

للوقایة من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخریب أو الجرائم الماسة بأمن  -)أ
  الدولة 

مة معلوماتیة على نحو في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظو  -)ب
     . یهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني

لمقتضیات التحریات والتحقیقات القضائیة، عندما یكون من الصعب الوصول إلى  -)ج
  .نتیجة تهم الأبحاث الجاریة دون اللجوء إلى المراقبة الالكترونیة

  .طلبات المساعدة القضائیة الدولیة المتبادلةفي إطار تنفیذ  -)د
من خلال استقراء هذه الحالات، یتضح أن مراقبة الاتصالات الالكترونیة یتم اللجوء 

الوقایة من الجرائم المحدد في هذه الحالات ، أما  ضر بغ) ب( الحالةو   )أ(إلیها في الحالة 
لات الالكترونیة عند صعوبة یتم اللجوء إلى إجراء مراقبة الاتصا) ج(بخصوص الحالة 

  .التحریات و التحقیقات أي بعد وقوع الجریمة
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ریات والتحقیقات غیر أن المشرع لم یحدد الجرائم التي یصعب الوصول في التح
إلى نتیجة، وعلیه جمیع جرائم القانون العام یمكن أن یلجأ فیها المحقق لهذه القضائیة 

  .)1(المراقبة في حالة ما رأى ضرورة ذلك
للإشارة فقط أنه لا یجوز إجراء عملیة المراقبة في الحالات المذكورة أعلاه إلا بإذن 

    أشهر عملا بنص المادة  4مكتوب من السلطة القضائیة المختصة وتحدد مدة المراقبة ب
للوقایة من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخریب  - )أ(باستثناء الحالة  7مكرر 65

التي یختص النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بمنح  -الماسة بأمن الدولة أو الجرائم
  .أشهر 6الإذن لمدة 

بعد الانتهاء من إجراء مراقبة الاتصالات الالكترونیة تقوم الجهة المكلفة بالعملیة، 
بتحریر محضر یحتوي على تاریخ بدایة ونهایة العملیة ویتم نسخ كل المكالمات وبعدها 

  .المحضر في ملف الدعوى أمام وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق بحسب الحالة یودع هذا
المتعلق بالوقایة من جرائم  01- 06من قانون رقم  56كما جسد المشرع في المادة 

" الفساد ومكافحته اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور تحت تسمیة 
             )2(".الترصد الالكتروني

مدى مساس إجراء اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور : لفرع الثانيا
  الصورة والحق في بالحق في سریة المراسلات 

بالرغم من أن الوسائل التقنیة الحدیثة، أحدثت ثورة في مجال تمكین القائمین بالتحقیق 
دلة للتصدي للإجرام، من كشف خفایا الجریمة، وذلك باستعمال هذه الوسائل للحصول على أ

لكن لم تتوقف هذه الإجراءات المستحدثة في مجال البحث والتحري عند حد معین، بل 

                                                             
،المواجهة الإجرائیة للجریمة المعلوماتیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون قریم  سكورة -  1

  .14، ص2015، جامعة اكلي محند أولحاج، البویرة، و العلوم السیاسیة جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق
جرا :الترصد الالكتروني -  2 مصدرها  إلىء فحوصات تقنیة لها بغیة الوصول یتمثل في ترصد الرسائل الالكترونیة وإ

غالبا سوار الكتروني لیسمح بترصد حركات المعني بالأماكن  إرسالجهاز  إلىومعرفة صاحبها، وتطبیقه یقتضي اللجوء 
دون أن تعرفه وذلك للتصدي  01-06من ق  56المادة  إلیهالتي یتردد علیها للكشف عن مقتضیات الجریمة، أشارت 

  .59؛ مختار خداوي، مرجع سابق، ص"56ینظر المادة " لخطیرةلجرائم ال
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امتدت لحد المساس بحقوق وحریات الأفراد، بالرغم من أن هذه الحقوق مكفولة دستوریا، إلا 
أن المشرع أجاز التعدي علیها تحت غطاء أنه یجوز لمقتضیات الضرورة وجسامة نوع 

یمة، وأن هذه الوسائل غالبا ما تستعمل في القضایا الخطیرة كالجریمة الإرهابیة، مما الجر 
قاعدة أدى به إلى إباحة التعدي على هذه الحقوق والحریات الأساسیة و الخروج على 

  .الأصل في النصوص الدستوریة
 لهذا حاولنا إسقاط بعض النصوص الدستوریة على أحكام قانون الإجراءات الجزائیة

بالحق  وتسجیل الأصوات والتقاط الصور لنظهر أین یمكن مساس إجراء اعتراض المراسلات
، وبخصوص هذا الشأن فقد أثار استخدام هذا وكذا الحق في الصورة في سریة المراسلات

الأسلوب نقاشا على مستوى الفقه والقضاء، نظرا لما قد یترتب عنها من مساس بالحیاة 
ر رأي مؤید لفكرة مساس هذا الإجراء بالحقوق والحریات ورأي أخر الخاصة للفرد، وعلیه ظه

  : معارض لهذه الفكرة وهذا ما سنبینه فیما یلي
وتسجیل الأصوات والتقاط  اعتراض المراسلات إجراءالمؤید لفكرة مساس  الرأي: أولا

  بحقوق وحریات الفرد الصور
اعتراض المراسلات وتسجیل  أنصار هذا الرأي انطلقوا من فكرة أن اللجوء إلى إجراء

الأصوات والتقاط الصور، إجراء یمس بسریة المراسلات والاتصالات بالرغم من أن معظم 
الدساتیر الجزائریة كفلتها بحمایة خاصة، فالدستور أولى للحق في الحیاة الخاصة أهمیة 

نصت بالغة وقدسیة معینة حین اعتبره من الحقوق الدستوریة المطلقة، وبهذا الخصوص 
اصة وحرمة شرفه لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخ"  1996من دستور  39المادة 

  ".ویحمیها القانون
فیتضح أنه من الحقوق المقررة للفرد المحافظة على أسراره الخاصة وأمنه، فالدستور 
نص صراحة على حمایتها والمحافظة علیها، فحق الفرد في الخصوصیة هي حقه في أن 

ق في الخصوصیة الحالغیر علیها والعبث بها، لأن  اته الخاصة بعیدة عن اطلاعتكون حی
ومن مظاهر الحق في  وأشدها تعلقا بالكرامة، بالشخصیة،من أكثر الحقوق ارتباطا 
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، والاعتداء على هذا الحق )1(الخصوصیة حرمة المراسلات والمحادثات التیلیفونیة وسریتها
وانتهاكه هو اعتداء على الدستور كونه أعطى لها حمایة خاصة في معظم نصوصه، حیث 

لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة وحرمة "  2016من دستور  46نصت المادة 
لا . سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة. شرفه، ویحمیها القانون

جوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائیة، ویعاقب القانون ی
  ".على انتهاك هذا الحكم

فیرى جانب من الفقه أن إجراءات اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط 
الصور ینافي قواعد الأخلاق، هذا ما أكده قاض أمریكي، بأن هذا الإجراء عمل قذر وأنه 

إفلات بعض المجرمین من العقاب، من أن یرى السلطة العامة تمارس هذا الدور  یفضل
غیر الأخلاقي، لأنه إجراء یتم دون علم ورضا المعني وهي وسائل غیر مضمونة لا تعكس 

  .)2(دائما الحقیقة
فكما هو معروف الإنسان حر في أن یعبر عن أفكاره ویكتب كل ما یریده، فهو لا 

عزل، فالمراسلات تتعلق بأمور حیاة الفرد الخاصة وقد كفلتها معظم یستطیع العیش في م
 17المواثیق الدولیة، فنجد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة أكد في المادة 

لا یجوز تعریض أي شخص على نحو تعسفي أو غیر قانوني للتدخل في "منه على 
من حق كل شخص أن یحمیه ..... هخصوصیاته أو شؤون أسرته أو بیته أو مراسلات

من الإعلان العالمي لحقوق  12، كما نصت المادة "القانون من مثل هذا التدخل أو المساس
لا یعرض أحد لتدخل تعسفي في حیاته الخاصة أو أسرته أو مسكنه " الإنسان على 

 ومراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حمایة القانون من مثل
  ".هذا التدخل أو تلك الحملات 

فحسب أصحاب هذا الموقف كان من المفروض أن یقتصر العمل بهذا الإجراء بعد 
مرحلة الاتهام أي في مرحلة التحقیق القضائي، فلا یسمح بها في مرحلة شبه القضائیة أي 

                                                             
  .38محمد بن حیدة، مرجع سابق، ص  -  1
  .142سابق، ص ناصر حمودي، مرجع  -  2
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ة مرحلة البحث والتحري عن الجریمة، وهذا بغرض حمایة أكثر للحقوق والحریات الأساسی
فحبذا لو أن المشرع حصر مجال تطبیق اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط 

، حتى لا تشكل انتهاكا للحقوق ویضمن السیر الحسن )1(الصور في المرحلة القضائیة وحدها
  .لمبدأ احترام الحقوق والحریات الأساسیة للفرد

أن، وهنا لا یمكننا كما أن اعتراض المراسلات یتم خلسة دون علم ورضا صاحب الش
القول أننا أمام  إجراء یساوي ویحترم الحقوق والحریات المكفولة دستوریا ودولیا، بل یشكل 
تعدیا على حریات الفرد، حیث لا یحظى بالحمایة المطلقة في حرمة حیاته الخاصة، بما 

ص یضمن سریة حدیثه وحقه في الصورة، فلا یجوز بأي حال من الأحوال التقاط صور لشخ
ما دون رضاه، لأن ذلك یعتبر تدخلا في حیاته الخاصة، وهتكا لحق من حقوق الإنسان 

  .واثیق الدولیة والدساتیر الوطنیةالتي تحمیها الم
فعملیة التقاط صور لشخص ما دون رضاه یشكل في حد ذاته اعتداء غیر مشروع 

  .ومساسا بحق من الحقوق اللصیقة بالشخصیة
مظاهر التي یرد علیها الحق في الخصوصیة، لأنها تمثل فالصورة تعتبر من أهم ال

بصمة خارجیة للشخص، وتشكل انعكاسا لمشاعر الإنسان وأحاسیسه وتعتبر المرآة المعبرة 
  . عن حقیقة نفسه

وبالنسبة لتسجیل الأصوات رأى جانب من الفقه أنه یمثل انتهاكا لحرمة الحیاة الخاصة 
أي مقاطع عن بعضها البعض وتركیبها الأمر الذي على أساس أنه یمكن إضافة أو حذف 

یغیر من الحقیقة، وبالتالي هذه التقنیات غیر مضمونة كونها لا تعكس الحقیقة وتتسم بعدم 
  الدقة المطلقة، إذ یمكن في بعض الأحیان أن یكون جهاز التسجیل غیر صالح أو یتم

سهولة تقلید أصوات  التسجیل في مكان مزدحم تحتك فیه أصوات الضجیج، وفضلا عن
    ) 2(.الآخرین

                                                             
  .363سابق، ص مرجع  ،1شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ج عبد االله أوهایبیة، -  1
الجزائري وضمانات احترام إجراء اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور في التشریع  سفیرة طالب، -  2

أكلي حریات المشتبه فیهم، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق، جامعة حقوق  و 
  .16ص ،2016اولحاج، البویرة،  محند



 والحریات الحقوق على وأثره الإرهابیة الجریمة متابعة في والتحري البحث خصوصیة :الأول الفصل
 الأساسیة

 

48 
 

إضافة إلى أن تسجیل المكالمات الهاتفیة، یعتبر نوعا من التحایل المنبوذ، كونه إجراء 
  .یفسح المجال للتعسف والتلاعب

لفكرة مساس إجراء اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط  المعارض الرأي :ثانیا
  بحقوق وحریات الفردالصور 

إلى معارضة فكرة أن اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات هذا الاتجاه  ذهب أنصار
سریة المراسلات والاتصالات، حیث یرون أن هذا  بالحق في والتقاط الصور إجراء یمس

مساس بالحریات، مادام أن معظم القوانین خصتها على سبیل  الإجراء لا یشكل أي
صلاحیة اللجوء إلى استخدامها من قبل  الاستثناء، فقد أعطى قانون الإجراءات الجزائیة

رجال الشرطة القضائیة، عندما تقتضي ضرورات البحث والتحري عن الجریمة ذلك بهدف 
  .الوصول إلى الحقیقة أي یتم استعمالها لأغراض مشروعة

رأى أنصار هذا الموقف أن الوسائل العادیة للبحث والتحري، أصبحت غیر قادرة حیث 
جرائم والتصدي لها، وأن استخدام هذه الأسالیب المستحدثة من شأنه على الكشف عن هذه ال

       )  1(.أن یوصلنا للحقیقة، والتي لا یمكن الوصول إلیها إلا باستخدامها
فاعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور من بین الإجراءات الاستثنائیة 

ن بإجرائها والقیام بها، لشكلت أفعاله العدید المخولة لضباط الشرطة القضائیة، لولا إذن القانو 
من الدستور التي نصت  46طبقا لنص المادة ئم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة، من الجرا

  ".ون أمر معلل من السلطة القضائیةلا یجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق د".... 
من السلطة  وفر أمر مسببوبالتالي یجوز المساس بحقوق وحریات الأفراد عند ت

مع مراعاة " التي تنص على  04-09من قانون  3المختصة، وطبقا لنص المادة القضائیة 
الأحكام القانونیة التي تضمن سریة المراسلات والاتصالات، یمكن لمقتضیات حمایة النظام 
العام أو مستلزمات التحریات أو التحقیقات القضائیة الجاریة، وفقا للقواعد المنصوص علیها 

ي قانون الإجراءات الجزائیة وفي هذا القانون، وضع ترتیبات تقنیة لمراقبة الاتصالات ف
ق إ ج التي  5مكرر 65، وطبقا لنص المادة ...."الالكترونیة وتجمیع وتسجیل محتواها 

                                                             
  .22ص ، سفیرة طالب، مرجع سابق -  1
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أجازت اللجوء إلى اعتراض المراسلات والتقاط وتسجیل المكالمات إذا اقتضت ضرورات 
الجرائم الخطیرة من بینها الجریمة  التحقیق الابتدائي في لبس بها أوالتحري في الجرائم المت

  .الإرهابیة كذلك
وعلیه من خلال استقراء نصوص هذه المواد فإنه ما یقلل من خطورة هذا الإجراء أنها 
تتعلق بجرائم معینة ومحددة حصرا، وللإشارة فقط أن المشرع لما جرم استخدام هذا الإجراء 

حالة استخدامه لغیر الغرض الذي وضع من أجله، تحت طائلة العقوبات إنما جرمه في 
، وعلیه یجوز )1(المنصوص علیها في قانون العقوبات بالنسبة للمساس بالحیاة الخاصة
، بما في ذلك )2(المساس بحرمة الحیاة الخاصة بما تتضمنه من سریة في المراسلات

عام أو خاص، وكذا الاعتداء على الحق في المكالمات الهاتفیة  والأحادیث سواء في مكان 
، فعلى "الضرورات تبیح المحظورات"و " الغایة تبرر الوسیلة "الصورة وذلك إعمالا بمبدأ 

وجه الاستثناء یجوز المساس بهذا الحق لمقتضیات الضرورة، كما أن أسالیب التحري 
  .التقلیدیة أصبحت غیر قادرة للتصدي للجرائم الخطیرة

  مد المشرع الجزائري إلى التوفیق بین المصلحة العامة التي تخدم المجتمعوعلیه فقد ع
وبین مصلحة الفرد التي تضمن سریة وحرمة حیاته الخاصة، وذلك بوضع شروط تقید 

  .صلاحیات الجهات القضائیة في اللجوء إلى مثل هذا الإجراء
للسلطات ز ط الصور، أن المشرع الجزائري أجافنجد أنه من أسباب إباحة التقا

رتكبي الجرائم أو بغرض الوقایة من الأفعال التي تمس العمومیة بمناسبة الكشف عن م

                                                             
  .364سابق، ص مرجع ، 1شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ج عبد االله أوهایبیة، -  1
خذ بعین الاعتبار الرسائل أ "الجواز "نى المشرع من قاعدة بخصوص جواز المساس بسریة المراسلات فقد استث -   2

وهو كفالة حق الدفاع وحق المتهم في الاتفاق مع ، وتطبیقا للمبدأ أساسي في الأصول الجزائیة بین المتهم ومحامیه المتبادلة
محامیه على وضع خطة للدفاع، ویتصل ذلك بقاعدتین الأولى عدم جواز إفشاء سر المهنة والثانیة عدم جواز الحصول 

ن ؛ حسن الجوخدار، التحقیق الابتدائي في قانو تخضع للمراقبة على الدلیل بطریقة غیر مشروعة، وعلیه یستثنى من ذلك ولا
  .202، ص2008، دار الثقافة، سوریا، 1، ط)دراسة مقارنة(أصول المحاكمات الجزائیة 
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 )1(بالسلامة الأمنیة الداخلیة أو الخارجیة للدولة، بالتقاط الصور واعتراض المكالمات الهاتفیة

قیام بهذه الممارسة بالرغم أن لهم ال ذلك بوجود سبب قانوني یسمح في متحججین الخاصة
  .القانون یعاقب علیها في الأصل

المتعلق بتنظیم النظام  228-15من المرسوم الرئاسي رقم  2حیث جاء في المادة 
، أن المراقبة عن طریق الفیدیو تهدف للاطلاع )2(الوطني للمراقبة بواسطة الفیدیو وسیره

حمایة  والمساهمة في مكافحة الإرهاب، والوقایة من الأعمال الإجرامیة، بالإضافة إلى
  .الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام وتأمین البنایات والمواقع الحساسة

وعلیه یمكن القول أن المشرع منح لضباط الشرطة القضائیة صلاحیة استعمال 
الأسالیب المستحدثة، بالرغم من أنها تشكل مساسا لحقوق الأفراد وحریاتهم وذلك للكشف عن 

  .غرار الجریمة الإرهابیة والوصول إلى المجرمین لتوقیع العقاب علیهمالجرائم الخطیرة على 
  المطلب الثالث

  التسرب ومساسه بالحق في السلامة الجسدیة للقائم بعملیة التسرب
التسرب تقنیة جدیدة بالغة الخطورة على أمن الشرطة القضائیة، وتتطلب جرأة وكفاءة 

التعدیل الحاصل على مستوى قانون الإجراءات ودقة في العمل، قننها المشرع الجزائري في 
، وردت هذه التقنیة لأول مرة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 2006الجزائیة لسنة 

منه، تحت تسمیة  56من خلال المادة  2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06تحت رقم 
لامة الجسدیة للقائم به جراء في أغلب الأحیان قد یمس بالس، إلا أن هذا الإ)3("الاختراق"

                                                             
الهاتفي تحت المراقبة، فبینما یكون  الهاتفیة وبین مصطلح وضع الخطیفرق الفقه بین مصطلح اعتراض المكالمات  -  1

یر الهیئة القضائیة، بعد تسخ الأول بدون رضا المعني، فیكون الثاني بطلب أو برضا صاحب الشأن ویخضع لتقدیر
  .101؛ عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، صمصالح البرید والمواصلات لذلك

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظیم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفیدیو وسیره، 228-15مرسوم رئاسي رقم  -  2
  .2015أوت  23، الصادر بتاریخ 45ر ج ج العدد ، ج 2015أوت  22الموافق لـ  1436ذي القعدة  7المؤرخ في 

، أین ضبطه 2006دیسمبر 20في  المؤرخ 22- 06ء القانون جاتراق یبقى مصطلحا غامضا إلا أن بالنسبة للاخ - 3
جراءاته في نص المادة  حددو " التسرب" باسم  یعد تقنیة من تقنیات البحث " ق إ ج وما یلیها فهو  11مكرر 56مفهومه وإ

لشرطة والتحري الخاصة، تسمح لضباط الشرطة القضائیة بالتوغل داخل جماعة إجرامیة، وذلك تحت مسؤولیة ضابط ا
  .103سابق، صعبد الرحمان خلفي، مرجع ؛ "القضائیة المسؤول بالتنسیق
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ومن ثمة مدى مساسه بالحق في السلامة ) الفرع الأول(وعلیه سنتطرق إلى مفهوم التسرب 
   ).الفرع الثاني(الجسدیة 

  التسرب مفهوم إجراء: الفرع الأول
تعریف إجراء التسرب وكذا شروط صحته بالإضافة إلى  إلىسنتطرق في هذا الفرع 

  .صور تنفیذه 
  التسربإجراء تعریف : أولا

فهو عملیة اختراق أحد بأنه تقنیة من تقنیات التحري والتحقیق الخاصة،  یعرف التسرب
الشرطة القضائیة، لمنظمة إجرامیة  الشرطة القضائیة وتحت مسؤولیة ضابطأعضاء ضباط 

م أو فاعل في ارتكاب جنایة أو جنحة أو مخفیا لمحصلات أعضاءها أنه شریك لهموهما 
  )1(.بغرض كشف ملابسات الجریمة والتعرف على هویة مرتكبیهاتلك الجریمة 

ق إ ج الفقرة الأولى  12مكرر  65وعرف المشرع الجزائري إجراء التسرب في المادة 
بأنه قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة، "منه 

ارتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه المكلف بتنسیق العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبه في 
  ".فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف

وعلیه فالتسرب هو إجراء من إجراءات التحري الخاصة، التي تسمح لضباط الشرطة 
القضائیة بالتوغل داخل الجماعات الإرهابیة، وذلك بإخفاء الهویة الحقیقیة للمتسرب وتقدیم 

أجل التقرب منهم والكشف عن الجریمة والتعرف على نفسه على أنه واحد منهم، وذلك من 
  .الرؤوس المدبرة في رسم مخططات القیام بالجریمة الإرهابیة

  التسرب إجراء شروط صحة : ثانیا
نظرا لما یتسم به إجراء التسرب من خطورة وتعقید فقد قیدها المشرع بمجموعة من 

في  )2(تى لا یتعسف القائم بالتسربالشروط لأنه في أغلب الأحیان یمس بحریات الأفراد، وح
                                                             

  .209سابق، صأحمد غاي، مرجع  -  1
ق إ ج حددت لنا صفة المتسرب فقد یكون ضابط الشرطة القضائیة أو  12مكرر  65بالنسبة للقائم بالتسرب فالمادة  -   2

ق إ ج ، دون أن یشترط المشرع تأهیلا خاص بعملیة التسرب، لكن نظرا لخطورة  19أحد أعوانه المحددین في نص المادة 
 =افیة والصفة المثلى لأداء مهامه على أكمل وجه و القدرة على انتحالتسرب القدرة الكهذا الإجراء، یفترض أن یكون للم
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حق المشتبه في ارتكابه جریمة إرهابیة، وعلیه سنتطرق إلى الشروط الشكلیة للتسرب ثم 
  .الشروط الموضوعیة

  :وتتمثل في : الشروط الشكلیة لعملیة التسرب -1
فعندما تقتضي ضرورات التحري في : )1(صدور إذن مكتوب من وكیل الجمهوریة  ) أ

ق إ ج ،جاز لوكیل  5مكرر  65الجنح المذكورة في المادة إحدى الجنایات أو 
الجمهوریة أن یأذن كتابیا بمباشرة عملیة التسرب، فلا یعتد بالإذن الشفهي لمباشرة 

ق إ ج، كما یجوز لقاضي التحقیق  15مكرر 65هذا الإجراء وهذا ما أكدته المادة 
 .ببعد إخطار وكیل الجمهوریة، أن یأذن بمباشرة عملیة التسر 

 .11مكرر 65تتم عملیة التسرب تحت رقابة وكیل الجمهوریة عملا بأحكام المادة    ) ب
تحریر تقریر من طرف ضابط شرطة قضائیة المنسق لعملیات التسرب لوكیل    ) ت

القاضي لا على أساس أنه في الشهادة،  ،13مكرر 65ة طبقا لنص المادة الجمهوری
نما لا یقبل  إلا شهادة الضابط المكلف یعتمد على شهادة القائم بعملیة التسرب، وإ

نسیق عملیة التسرب، ویحمله المسؤولیة الجزائیة وحده في حالة ثبوت شهادة الزور بت
 .   18مكرر 65وفقا للمادة  ضده

 :فیما یلي تتمثل هذه الشروط: الشروط الموضوعیة لعملیة التسرب -2
ق إ ج، متمثلة في  11مكرر  65تعلق التسرب بجرائم محددة طبقا للنص المادة أن ی  ) أ

 .)2(سبعة جرائم من بینها الجریمة الإرهابیة

                                                                                                                                                                                              
،وأن یتمتع بقوة الملاحظة والذاكرة والتحلي بالذكاء وأسلوب الخداع ....الصفات مثلا ادعاء العمى، الشلل، الجنون =

  .... والسیطرة على رغباته النفسیة والجسدیة 
.111، صلتسربنموذج عن الإذن با 4رقم  ،أنظر الملحق  -  1   
الجریمة المتلبس بها، جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة  : ،  وتتمثل في 5مكرر 65وهي الجرائم المحددة في المادة  -   2

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص 
  .بالصرف، جرائم الفساد
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لا یجوز اللجوء إلى هذا الإجراء إلا إذا اقتضت ضرورات التحقیق والتحري ذلك    ) ب
ري لغرض ق إ ج، لان التسرب أجازه المشرع الجزائ 11مكرر  65حسب نص المادة 

 .یمنع الإذن به خاص فإذا تخلفت هذه الضرورة
یشترط أن تتم عملیة التسرب في سریة، لاعتباره إجراء یمس بأغلب الأحیان بسلامة    ) ت

أن یتم تحت انتحال  القائم به، كان من الضروري لسیر العملیة في ظروف ملائمة،
أكدته المادة هذا ما ) 1(شخصیة وهویة مستعارة بغرض إخفاء الهویة الحقیقیة للمتسرب

 .ق إ ج 16مكرر  65
   صور تنفیذ عملیة التسرب: ثالثا

یقوم القائم بعملیة التسرب بإیهام المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة أنه فاعل معهم 
یتخذ المتسرب ثلاث  ق إ ج، 12مكرر 65 فطبقا لنص المادةأو شریك لهم أو خاف، 

  :صور
یعتبر فاعلا كل " من ق ع  41نص المادة ورد تعریف الفاعل في : المتسرب كفاعل -1

من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو 
، "الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي

تسرب أن یتخذ ق إ ج، یجوز للشخص القائم بعملیة ال 12مكرر 65وطبقا لنص المادة 
 65صورة فاعل أساسي في الجریمة، ویقوم بالأفعال المنصوص علیها في المادة 

، وفي هذا الصدد لابد أن نفرق بین إیهام الغیر بأنه فاعل و بین التحریض )2(14مكرر
على ارتكاب الجریمة، فتحریض الشرطي یكون بدفع الشخص إلى ارتكاب 

                                                             
  .368سابق، ص مرجع  ،1شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ج أوهایبیة،عبد االله  -  1
یمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائیة المرخص لهم بإجراء عملیات التسرب "أنه على  14مكرر 65المادة تنص  -   2

  :والأشخاص الذین یسخرونهم لهذا الغرض، دون أن یكونوا مسؤولین جزائیا، للقیام بما یأتي
اقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل علیها من  -   

  .ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها
استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات طابع قانوني أو مالي وكذا وسائل النقل أو التخزین  -   
  ". الإیواء أو الحفظ أو الاتصالأو 
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، وهو ما نص علیه المشرع )1(تدخل عون الشرطة والذي لم یكن لیرتكبها لولا الجریمة
ولا یجوز، تحت طائلة البطلان، أن تشكل "... التي تنص على 12مكرر 65في المادة 

  ".هذه الأفعال تحرضا على ارتكاب جرائم
ق ع وعلیه فالشریك من  43و 42في المادتین  عرف المشرع الشریك: المتسرب كشریك -2

لم یشترك اشتراكا مباشرا في الجریمة، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو 
الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك، 

مكان لشخص ویدخل أیضا في حكم الشریك كل من اعتاد أن یقدم مسكنا أو ملجأ أو 
 .أو مجموعة أشخاص یعلم بسلوكهم الإجرامي اتجاه أمن الدولة والأمن العام

الخافي من الشيء هو الذي لا یرى، فیمكن للشخص المتسرب القیام : المتسرب كخاف -3
بإخفاء الأشیاء المتحصل علیها أثناء قیامه بمهامه، فهذه الجریمة تكون مستقلة عن 

   .)2(من ق ع على جریمة إخفاء الأشیاء 387ت المادة جریمة الفاعل الأصلي، فقد نص
  مدى مساس إجراء التسرب بالحق في السلامة الجسدیة: الفرع الثاني

یعد التسرب تقنیة جدیدة بالغة الخطورة على أمن الشرطة القضائیة، ویتطلب جرأة 
المساس حقوقه وحریاته مهددة في أي لحظة كوكفاءة ودقة في العمل، لأن المتسرب تكون 

  . بحقه في السلامة الجسدیة
، یترتب علیه إخلال بمبدأ الحق یعتبر المساس بالسلامة الجسدیة عملا غیر مشروعو 

قد یتعرض المتسرب  -في أغلب الأحیان -في التكامل الجسدي، فبالنسبة لإجراء التسرب 
ه في السلامة أو أحد أفراد عائلته في حالة التعرف على الهویة الحقیقیة له، بالمساس بحق

الجسدیة والتي غالبا ما یترجم المساس في شكل الضرب أو الجرح، وفي أغلب الأحیان إلى 
القتل ویكون بذلك قد انتهك حقا مقررا في الدستور، وهو الحق في الحیاة، وقد نصت المادة 

                                                             
مجلة القانون والمجتمع،  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،التسرب في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريأمینة معزیز،  -  1

  .265ص ،2015جوان  جامعة مستغانم، ،)3المجلد( 1العدد
جامعة أحمد بن بلة،  ،مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، "التسرب كآلیة إثبات في القانون الجنائي"صلوح المكي،  -  2

  . 274، ص2018، جوان 9العدد وهران 
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مة لكل فرد الحق في الحیاة والحریة وسلا" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن )3(
  )1(."شخصه

مهددا  فنجد بأن القائم بعملیة التسرب المتوغل داخل الجماعات الإرهابیة یكون دائما
متطلبات یه كافة الحریات، إلا أن یعتبر أساس تستند إل في حقه بالأمن الشخصي، الذي

النظام العام من استقرار وسكینة وأمن تفرض أحیانا المساس بهذا الحق بالنسبة لبعض 
  .تشكل خطرا على أمنهم وسلامتهم فتتخذ إجراءاتالأشخاص 

فالمتسرب قد تنتهك حیاته بعد اكتشاف هویته الحقیقیة من طرف الجماعة الإجرامیة، 
كما أن الشخص المتسرب یقوم بأفعال مجرمة قانونا، كنقل أو حیازة منتوجات أو معلومات 

طبقا لنص المادة  على ذلكجزائیا  مسؤولامتحصل علیها من ارتكاب الجرائم دون أن یكون 
، وذلك بغرض إظهار روح التعاون مع الشبكات الإجرامیة، لأن مقتضیات  )2(14مكرر 65

وهذا من شأنه أن یؤثر معنویا أیضا على  الضرورة استدعت ذلك أي حتى لا یتم كشفه،
  .نفسیة المتسرب

ام بذلك حتى یتم فعملیة التسرب تؤدي به إلى ارتكاب عدة جرائم ویكون مكرهًا على القی
الوصول إلى الأدلة، وقد یمتد هذا الانتهاك للسلامة الجسدیة إلى أفراد عائلته بالضرب أو 

من  3الجرح، بالرغم من الحمایة التي وفرها المشرع الجزائري لهؤلاء، المبینة في  نص الفقرة 
ذا تسبب الكشف عن الهویة في أعمال عنف أ" ق إ ج على 16مكرر  65المادة  و ضرب وإ

وجرح على أحد هؤلاء الأشخاص أو أبنائهم أو أصولهم المباشرین، فتكون العقوبة الحبس 
دج إلى 200.000امة من سنوات والغر ) 10(سنوات إلى عشر) 5(من خمس
  ".دج500.000

" من المادة نفسها على  4كما قد یمتد هذا الانتهاك إلى القتل، حیث أضافت الفقرة 
ذا تسبب هذا الكشف في وفاة أحد هؤلاء الأشخاص، فتكون العقوبة الحبس من عشرة  وإ

                                                             
حمایة الحقوق الشخصیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق فرع عقود ومسؤولیة، كلیة  یوسف بوجمعة، -  1

  .110، ص .2010، 1الحقوق، جامعة الجزائر
عملیات التسرب  إجراءیمكن لضباط أو أعوان الشرطة القضائیة المرخص لهم " على أنه  14مكرر  65المادة تنص  -  2

  .....".الذین یسخرونهم لهذا الغرض، دون أن یكونوا مسؤولین جزائیا، والأشخاص
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دج 1.000.000دج إلى 500.000سنة، والغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(
".....   

ما هو الهدف من هذه الحمایة إذا تم التعدي على : لكن السؤال الذي یطرح نفسه
المتسرب الذي یكون قد فقد حقه في الحیاة نقول عنه أنه  السلامة الجسدیة للمتسرب؟ فهل

محمي قانونا؟ وما الهدف من الحمایة إذا كانت العملیات الإجرامیة تمتد حتى إلى عائلته 
وتكون بدورها مهددة في حقوقها وحریاتها رغم أن معظم الدساتیر تقر بأن لكل فرد الحق في 

  .العیش في أمن
زائریة قامت بتحدید أهم الضمانات التي یجب احترامها، رغم أن معظم الدساتیر الج

وخاصة فیما یتعلق بالحریات والحق في السلامة الجسدیة، حیث ترسم هذه الدساتیر الخطوط 
العریضة للمشرع وتحدد له الإطار الذي یستطیع بداخله تنظیم إجراءات الدعوى الجزائیة، إلا 

ا خاصة أمام تصادم المصالح وضرورة تغلیب أن الحق في السلامة الجسدیة لا یكون مطلق
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، حیث نجد أن هذا الحق ینتهك في الكثیر من 
الأحیان، وذلك من أجل الإیقاع بمرتكبي الجرائم الإرهابیة،  فیؤدي إلى المساس بأغلى حق 

  . ته الجسدیةلدى المتسرب وهو حقه في الحیاة وكذا حقه في الأمن الشخصي وسلام
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  خلاصة الفصل الأول 
وسع المشرع الجزائري مجال اختصاص ضباط الشرطة القضائیة في إطار متابعة      

الجریمة الإرهابیة، حیث أجاز القانون لرجال الشرطة القضائیة عندما یتعلق الأمر بهذه 
الجریمة  مباشرة مهامه في كافة إقلیم الدولة، ویعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى 

  إخطار وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا طبقا لنص المادة  المجلس القضائي المختص مع
  .ق إ ج 16

كما خرج المشرع عن القواعد العامة التي تحكم كل من إجراء التفتیش والتوقیف للنظر 
عند التحري عن الجریمة الإرهابیة ، حیث أجاز لضباط الشرطة القضائیة تفتیش المساكن 

ت النهار أو اللیل بناءً على إذن مسبق من وكیل ومعاینتها والحجز في كل ساعة من ساعا
الجمهوریة المختص، بالإضافة إلى جواز تمدید مدة التوقیف للنظر التي حددها المشرع 

ق إ ج ، الأمر الذي قد یترتب عنه  51یوم طبقا لنص المادة  12ساعة إلى  48كأصل ب
حرمة المسكن والمساس  مساس وانتهاك لحقوق وحریات الفرد، على غرار المساس بالحق في

  .یوم 12بحریة وكرامة الموقوف للنظر خاصة عندما تصل مدته إلى 
ونظرا لتطور وتنوع طرق ارتكاب الجریمة الإرهابیة من طرف المجرمین المعتمدین في 
ذلك على وسائل حدیثة، مما زاد من تشعبها وصعوبة الكشف عنها، لجأ المشرع إلى 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  22-06الأمر رقم  استحداث إجراءات جدیدة بموجب
الجزائیة، سمحت هذه الإجراءات لضباط الشرطة القضائیة بعد الحصول على إذن من الجهة 
القضائیة المختصة بوضع ترتیبات تقنیة لاعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط 

موال أو العائدات الإجرامیة، الصور حتى یتمكنوا من مراقبة وجهة نقل الأشیاء أو الأ
بالإضافة إلى إجراء التسرب الذي یقوم من خلاله ضابط الشرطة القضائیة بالتوغل داخل 

یهامهم أنه فاعل معهم أو شریك أو خاف   .الجماعة الإجرامیة وإ
یظهر من خلال هذه الإجراءات أن المشرع انحاز في سیاسته إلى جانب فاعلیة 

لى حساب حقوق وحریات الفرد المكفولة دستوریا، وذلك نظرا إجراءات البحث والتحري ع
  .                   لخطورة الجریمة الإرهابیة على أمن الفرد والدولة
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ت الأساسیة للفرد، في فبالرغم من أن المشرع أجاز المساس ببعض الحقوق والحریا  
الاستثناء مطلقا بل نظمه  الجریمة الإرهابیة، إلا انه لم یترك هذا إطار البحث والتحري في

وأحاطه بجملة من الضوابط، وذلك حتى یحدث نوع من التوازن بین المصلحة الخاصة للفرد 
  .              المتمثلة في حمایة حقوقه والمصلحة العامة للمجتمع المتمثلة في مكافحة الجریمة الإرهابیة 

  

  

      

  



  
 
 
 
 

  

  

  الفصل الثاني

مة في الجریمة خصوصیة إجراءات التحقیق والمحاك
 على الحقوق والحریات الأساسیة الإرهابیة وتأثیرها
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غرفة الاتهام وقضاة الحكم في یهدف قضاء التحقیق ممثلا في قضاة التحقیق وقضاة 
جمیع الجرائم إلى تحقیق العدالة بمفهومها الشامل للمجتمع ككل، بما فیها المتهم كونه فرد 

  . وذلك بالاعتماد على مجموعة من الإجراءات القانونیة من أفراد المجتمع،
التحقیق القضائي بنوع من الخصوصیة  إجراءاتوفي الجریمة الإرهابیة تناول المشرع 

الجریمة من خطورة على أمن واستقرار المجتمع، الأمر الذي وذلك نظرا لما تشكله هذه 
تحقیق الابتدائي اقتضى بالمشرع الخروج عن بعض القواعد العامة التي تحكم مرحلة ال
راعاة التناسب بین ومرحلة المحاكمة، وذلك بالقدر الذي یتلاءم مع الهدف من هذه القواعد وم

، إلا أنه الإجرائیةالتي غالبا ما قد تتعارض مع هذه القواعد  الإنسانوحقوق  الإرهابمكافحة 
یتعلق بها بقواعد تكفل نزاهتها  ، فإن القانون قد أحاطها وكل ماالإجراءاتنظرا لأهمیة هذه 

یة وحقوق على أن تكون وسیلة للعبث بالحریات الفردوحیادها، بحیث تكون في معزل 
  .المتهم

دراسة إجراءات التحقیق الابتدائي في الجریمة الإرهابیة سنتناول في هذا الفصل  لذلك
المحاكمة في  ، وكذا دراسة خصوصیة)لمبحث الأولا( وتأثیرها على حقوق الفرد وحریاته 

  ). المبحث الثاني(الجرائم الإرهابیة ومدى مساسها هي الأخرى بحقوق وحریات المتهم 
  

 المبحث الأول
على ائي في الجریمة الإرهابیة وانعكاسها إجراءات التحقیق الابتد

  الحقوق والحریات
والنقطة المفصلیة بین مراحل الدعوى  الأساسیةالنواة تعتبر مرحلة التحقیق الابتدائي 

المادیة والمعنویة  الأدلة، فیتم فیها فحص الإدانةالجزائیة لكونها مرحلة تسبق التأكد من 
لمتحصل علیها من مرحلة البحث والتحري قبل عرضها على محكمة الموضوع وذلك لحمایة ا

، وقد أسند المشرع الجزائري من الوقوف موقف الاتهام أمام القضاء بسبب التسرع الأفراد
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 )1(سلطة التحقیق أي قاضي التحقیق وغرفة الاتهام إلىفي جمیع الجرائم التحقیق الابتدائي 

شأنها إظهار الحقیقة، إما بانتساب  الأدلة التي من، قصد البحث عن -في بعض الحالات_
 .المتهم أو نفیها إلىالوقائع 

بإحالة الدعوى على جهة الحكم مباشرة أو على غرفة الاتهام  إماوتنتهي هذه المرحلة 
درجة ثانیة من التحقیق، فیكون التحقیق الجنائي وجوبي في بحسب نوع الجریمة باعتبارها 

في المخالفات إذا رأى وكیل الجمهوریة ضرورة ایات وجوازي في الجنح كما یجوز إجراؤه الجن
   .ذلك

تتسم بالقهر  بإجراءاتیتضمن القیام  الإرهابیةولما كان التحقیق الابتدائي في الجریمة  
كفله إهدار لحقوق وحریات الفرد الذي قد یترتب عنه  الأمرالحقیقة،  إلىوالجبر للوصول 

، للموازنة بین حق الدولة في الكشف بضمانات ینبغي على جهة التحقیق مراعاتهاالمشرع 
  .عن معالم الجریمة وحمایة حقوق وحریات الفرد

بتدائي التي التحقیق الا إجراءاتدراسة أهم  إلىلذلك سنتطرق في هذا المبحث     
وحریات الفرد،  التأثیر على حقوقأیضا والتي من شأنها  الإرهابیةتبین خصوصیة الجریمة 

 .ر الصادرة عنهمتمثلة في قواعد الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق وكذا الأوام
 المطلب الأول

  قواعد الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق في الجرائم الإرهابیة
أوكل المشرع مهمة التحقیق الابتدائي إلى قاضي التحقیق كهیئة مختصة بذلك، مكرسا 

الإجراءات الجزائیة الذي نص على أن قاضي التحقیق هو الجهة ذلك من خلال قانون 
المختصة بالتحقیق الابتدائي، ویجب علیه قبل شروعه في مباشرة إجراءات التحقیق المخولة 

  .ص محلیا في الدعوى المعروضة علیهله قانونا التأكد أنه مخت
                                                             

سنوات بقرار من  3تتشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الأقل، ویعین رئیسها ومستشاروها لمدة  -  1
ق إ ج،  166طبقا لنص المادة درجة ثانیة من التحقیق في مواد الجنایات  حیث تعدا ج ،  ق 176وزیر العدل وفقا للمادة 

  :التحقیق كمحقق، وهي رقابة ذات وجهینوتمارس غرفة الاتهام رقابة فعلیة على أعمال قاضي 
 رقابة ملائمة إجراءات التحقیق، وبواسطتها تمارس غرفة الاتهام سلطة مراجعة الإجراءات، -
ورقابة صحة إجراءات التحقیق، وبواسطتها تمارس غرفة الاتهام سلطة إلغاء بعض الأعمال؛ أحسن بوسقیعة،  -

  .172، ص 2014، دار هومة، الجزائر، 11التحقیق القضائي، ط 
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لقاضي لذلك سنتناول في هذا المطلب القواعد التي تحدد الاختصاص المحلي 
على هذه القواعد وما قد یترتب عنها من ، وكذا الاستثناءات الواردة )الفرع الأول(التحقیق

  ).الفرع الثاني( مساس بحقوق المتهم
  الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق : الفرع الأول

وفقا للقواعد التي رسمها القانون أي الحدود التحقیق  إجراءاتالاختصاص هو مباشرة 
  .المشرع لیمارس فیها قاضي التحقیق ولایة التحقیقالتي سنها 

في سیر الدعوى الجزائیة، إذ لا یجوز تعد قواعد الاختصاص من المسائل الجوهریة 
لا ترتب عن ذلك البطلان   .مخالفتها كونها من النظام العام وإ

ویقصد بالاختصاص المحلي لقاضي التحقیق المكان الذي یزاول فیه اختصاصاته 
من النظام  50وهو اختصاص یتحدد من خلال مرسوم تعیینه طبقا للمادة  المعتادة،

   )1(.الأساسي للقضاء
في الفقرة الأولى من المحلي لقاضي التحقیق  للاختصاصحدد المشرع القواعد العامة 

یتحدد اختصاص قاضي التحقیق محلیا بمكان وقوع "ق إ ج التي تنص على أنه  40المادة 
ة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض الجریمة أو محل إقام

  ".على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب أخر
المشرع بمبدأ ثلاثیة الاختصاص المحلي حیث إذا كان الشخص المتابع  وبالتالي عمل

قاضي التحقیق الذي ارتكبت في دائرة اختصاصه  ،شخصا طبیعیا فإنه یعد مختصا محلیا
الجریمة أو یقیم فیها أحد المشتبه في مساهمتهم في اقترافها، أو تم القبض فیها على المتهم 

  .حتى ولو كان هذا القبض لسبب أخر
  مكان ارتكاب الجریمة: أولا

حقیق الجریمة قد وقعت في الدائرة الإقلیمیة لاختصاص قاضي الت یقصد به أن تكون
التحقیق فیها، والعبرة بتحدید مكان ارتكاب الجریمة، هو بتحدید مكان ارتكاب التي یباشر 

ركنها المادي الذي قد یرتكز في مكان واحد، وقد یتوزع على أكثر من دائرة اختصاص، وفي 

                                                             
  .464ص  مرجع سابق، ،1شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ج عبد االله أوهایبیة، -  1
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بالتحقیق عن الجریمة سواء وقع السلوك في دائرة  هذه الحالة یكون كل قاضي مختص
     )1(.نتیجة، والعبرة دوما في انعقاد الاختصاص بالأسبقیة في رفع الدعوىاختصاصه أو ال

  فیه المشتبهمحل إقامة : ثانیا
بارتكاب الجریمة، المكان الذي یقیم فیه، ولیس السكن  المشتبه فیه إقامةیقصد بمكان 

نما محل   إقامةالمشتبه فیه  إقامةالمعتاد، ویستوي في ذلك أن تكون  الإقامةالقانوني وإ
في  الإقامةفینعقد الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق الذي یقع مكان مستمرة أو متقطعة، 

دائرة اختصاصه، وفي حالة تعدد المشتبه فیهم ینعقد الاختصاص لقاضي التحقیق بالتحقیق 
المعتاد لأحد المشتبه في مساهمتهم فیها، متى وقعت في  الإقامةعن جریمة ما وقعت بمقر 

    )2(.دائرة اختصاصه المكاني
  مكان القبض على المشتبه فیه: ثالثا

إقامة المشتبه فیه في لم یتوفر عنصرا مكان ارتكاب الجریمة أو مقر  إذافي حالة ما 
ختصاصه مكان ارتكاب الجریمة، ینعقد الاختصاص لقاضي التحقیق الذي یقع في دائرة ا

حتى وان تم القبض لسبب  ،القبض على أحد المشتبه في مساهمتهم في ارتكاب الجریمة
  .أخر

قد ترتكب الجریمة في أكثر من دائرة اختصاص، وهنا یكون قاضي التحقیق في كل 
دائرة من الدوائر مختصا بالتحقیق فیها، غیر أنه تفادیا لصدور عدة أحكام من عدة جهات 

عادة ما تكون أولویة الاختصاص للجهة التي ، و والإحالةقضائیة، قرر المشرع قواعد التخلي 
صها الجریمة، على اعتبار أنها الجهة التي تتوفر فیها أدلة ارتكبت في دائرة اختصا

  )3(.الإثبات

 وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد میز من حیث اختصاص الجهات القضائیة محلیا  
 1مكرر 65ویا كان طبقا لنص المادة انطلاقا من شخصیة الشخص المتابع طبیعیا أو معن

                                                             
  .92ناصر حمودي، مرجع سابق، ص  -  1
  . 284مرجع سابق، ص  ،1شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ج عبد االله أوهایبیة، -  2
  . 211-210نظر ناصر حمودي، مرجع سابق، ص أ -  3
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یتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائیة  " ق إ ج التي تنص في فقرتها الأولى على أن
  ".عنويبمكان ارتكاب الجریمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص الم

كان الشخص المتابع شخصا معنویا، یعود الاختصاص المحلي لقاضي  إذاوعلیه 
  .التحقیق الذي وقعت في دائرته الجریمة أو المتواجد بها المقر الاجتماعي للشخص المعنوي

القول أننا أمام مبدأ ازدواجیة الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق في حال أن فیمكننا 
كان متابع في ذات الوقت مع شخص طبیعي فیعود  إذا، أما )1(المتابع شخص معنوي بمفرده

لفقرة الثانیة الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق المختص بمتابعة الشخص الطبیعي وفقا ل
طبیعیة في الوقت  أشخاصتمت متابعة  إذاغیر أنه "التي تنص على  1مكرر 65من المادة 

ذاته مع الشخص المعنوي، تختص الجهات القضائیة المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص 
     ".   الطبیعیة بمتابعة الشخص المعنوي

  تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق : الفرع الثاني
سنتطرق في هذا الفرع إلى دراسة الاستثناءات الواردة على الاختصاص المحلي 

  .الجزائیة الإجراءاتلقاضي التحقیق، والتي نظمها المشرع في قانون 
حاكم مدائرة اختصاص  إلىأجاز المشرع تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق 

  .بعض الجرائم أخرى، كما أجاز تمدیده أیضا عبر كافة التراب الوطني في
  دائرة اختصاص المحاكم المجاورة إلىتمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق : أولا

دوائر اختصاص  إلىیجوز لقاضي التحقیق عند اقتضاء ضرورة التحقیق الانتقال 
وفقا لما جاء في كان ذلك في الجریمة المتلبس بها ، سواء حاكم المجاورة لمتابعة تحقیقاتهمال

یسوغ لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق عندما یباشر " ق إ ج التي تنص على  57المادة 
الإجراءات حسبما هو موضح في هذا الفصل أن ینتقل إلى دوائر اختصاص المحاكم 
المتاخمة لدائرة الاختصاص التي یزاول فیها مهام وظیفته لمتابعة تحریاته إذا ما تطلبت ذلك 

إذ ذاك أن یخطر مقدما وكیل الجمهوریة بالدائرة التي ینتقل ویجب علیه تضیات التحقیق، مق

                                                             
منتوري،  الإخوةفوزي عمارة، قاضي التحقیق، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، كلیة الحقوق، جامعة  -  1

  .51، ص 2010 قسنطینة،
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تقال كما یحیط النائب العام علما الأسباب التي اقتضت هذا الان في محضره إلیها، ویذكر
  ".به

دوائر اختصاص المحاكم المجاورة لمتابعة تحقیقاته في غیر  إلىكما یجوز له الانتقال 
ق إ ج حین  80وهذا ما بینته المادة  التحقیق ذلك إجراءاتعندما تتطلب  ،سحالة التلب

یجوز لقاضي التحقیق أن ینتقل صحبة كاتبه بعد إخطار وكیل الجمهوریة " نصت على أنه 
بمحكمته إلى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي یباشر فیها وظیفته للقیام بجمیع 

استلزمت ضرورات التحقیق أن یقوم بذلك على أن یخطر مقدما إجراءات التحقیق إذا ما 
دائرتها وینوه في محضره عن الأسباب التي  إلىوكیل الجمهوریة بالمحكمة التي سینتقل 

  ".دعت إلى انتقاله
الاختصاص المحلي لقاضي  من خلال استقراء هذه المواد فإنه یشترط لتمدید    

  :ورة التحقیق إلى دائرة اختصاص محاكم مجا
 .أن یكون التمدید عندما تستلزم ضرورة التحقیق ذلك -1
یجب على قاضي التحقیق أن یخطر وكیل الجمهوریة المختص بالمحكمة التي یباشر  -2

 .فیها وظیفته ووكیل الجمهوریة المختص بالمحكمة التي سینتقل إلیها
  .رةأن یحرر قاضي التحقیق محضرا یبین فیه أسباب انتقاله إلى المحكمة المجاو  -3
  تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق في الجرائم الإرهابیة: ثانیا

وضع قواعد  إلىلمكافحة الجریمة الإرهابیة التي تتسم بالخطورة لجأ المشرع الجزائري 
قانونیة تتماشى مع التطورات الحاصلة في میدانها، ومن بین هذه القواعد تمدید الاختصاص 

دائرة اختصاص محاكم أخرى عندما یتعلق التحقیق بهذه إلى  التحقیقلقضاة المحلي 
  .الجریمة
المعدل والمتمم لقانون  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04لقانون رقم ب بموجف

لبعض المحاكم وبالتالي لقضاة الاختصاص المحلي  تمدید أجاز المشرع ،الإجراءات الجزائیة
بالخطورة والتعقید وهي الجرائم المحددة حصرا التي تتسم بالجرائم التحقیق عندما یتعلق الأمر 
أخرى عن طریق ، إلى دائرة اختصاص محاكم مجالس قضائیة من بینها الجریمة الإرهابیة

یجوز تمدید الاختصاص "الفقرة الثانیة ق إ ج التي تنص  40عملا بنص المادة  ،ظیمالتن
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 التنظیم، في جرائم المحلي لقاضي التحقیق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طریق
المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 

  ".للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف
حدود  ، یبین)1(2006أكتوبر 5المؤرخ في  348-06صدر المرسوم التنفیذي رقم 

ختصاص المحلي للمحاكم المعنیة بهذا التوسع والتي تتمثل في أربع محاكم، هي محكمة الا
  .سیدي محمد بالجزائر العاصمة، محكمة قسنطینة، محكمة ورقلة، ومحكمة وهران

تم تحدید  348-06، على التوالي من المرسوم رقم 5، 4، 3، 2بموجب المواد 
الموسع، وكذا الجهات القضائیة التي یمتد الاختصاص  الإقلیميالمحاكم ذات الاختصاص 

  .إلیهالهذه المحاكم  الإقلیمي
 ةمحكمة سیدي محمد بالجزائر العاصم  )1

محاكم المجالس  إلىیمتد الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق التابع لها، 
فة، ، والشلف، والأغواط، والبلیدة، والبویرة، وتیزي وزو، والجلالقضائیة لكل من الجزائر

  .تیبازة، وعین الدفلىوالمدیة، والمسیلة، وبومرداس، و 
 محكمة قسنطینة )2

یمتد الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق المختص فیها إلى محاكم المجالس  
القضائیة لكل من قسنطینة، وأم البواقي، وباتنة، وبجایة، وبسكرة، وتبسة، وجیجل، وسطیف، 

          .والطارف، وخنشلة، وسوق أهراس، ومیلة قالمة، برج بوعریریج، وسكیكدة، وعنابة،
 محكمة ورقلة )3

یمتد الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق التابع لها إلى محاكم المجالس القضائیة لكل 
  .أدرار، وایلیزي، وتندوف، تامنراست، وغردایةمن ورقلة، و 

  
  

                                                             
، یتضمن تمدید 2006أكتوبر  5الموافق ل  1427رمضان عام  12المؤرخ في  348-06مرسوم تنفیذي رقم  -   1

أكتوبر  18، الصادر بتاریخ 63، ج ر ج ج العدد ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق الاختصاص المحلي لبعض المحاكم
2006.  
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 نمحكمة وهرا  )4
وهران إلى محاكم یمتد الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق المختص بمحكمة 

وتیارت، وسعیدة، وسیدي بلعباس،  تلمسان، المجالس القضائیة لكل من وهران، وبشار،
   .تیسمسیلت، وعین تموشنت، وغیلیزانومستغانم، ومعسكر، والبیض، والنعامة، و 

یتجاوز حدود  )1(ممدد فیصبح لقاضي التحقیق التابع لهذه المحاكم اختصاص إقلیمي
إهدار ضمانات الأفراد عن  إلىغیر أن هذا الاختصاص قد یؤدي  اختصاصه العادي،

خاصة وأن التحقیق  ،)2(طریق إطالة مدة التحقیق وعدم التحقیق في الوقائع بصورة جیدة
یتطلب السرعة لإظهار حقیقة الاتهام، كي لا یبقى البريء طویلا في موقف الاتهام وبالتالي 

لة الجریمة قبل الوقوف على أدحتى یتم أخرى صیانة حریة الفرد هذا من جهة، ومن جهة 
     .طمسها أو ضیاعها

عند مباشرة قاضي التحقیق لإجراءات التحقیق في الجریمة الإرهابیة، یجوز له القیام 
بإجراءات التفتیش والحجز والمعاینة على كافة التراب الوطني في أي ساعة من ساعات 

أحكام الفقرة الرابعة بالنهار أو اللیل وبالتالي یشمل اختصاصه كامل التراب الوطني عملا 
عندما یتعلق الأمر بالجرائم المذكورة في الفقرة " ج التي تنص على أنه ق إ  47من المادة 

، یمكن لقاضي التحقیق أن یقوم بأیة عملیة -من بینها الجریمة الإرهابیة –الثالثة أعلاه 
تفتیش أو حجز لیلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني أو یأمر ضباط 

  ".ام بذلكالشرطة القضائیة المختصین للقی

                                                             
 الموسع المحلي الاختصاص أما الضرورة، حالة توجبه ق إ ج 80 و 57 للمواد طبقا الممدد المحلي الاختصاص نإ -  1

 في التحقیق لقاضي یجوز حیث التنظیم، بموجب محدد فهو نفسه القانون من 40للمادة  طبقا بالأقطاب الخاص
 القانون حدد الثانیة الحالة في حین في ،ذلك التحقیق ضرورة استدعت متى اختصاصه دائرة عن الخروج الأولى الحالة

الفقرة الثانیة،  40مجال اختصاصه الإقلیمي في الجرائم المنصوص علیها في المادة  تحدید التنفیذیة للسلطة وخول الحالات
 أما التحقیق، وقضاة الجمهوریة وكلاء یخص كل ق إ ج 80 و 57 للمادتین طبقا الممدد المحلي الاختصاصكما أن 

 ومحاكم التحقیق وقضاة الجمهوریة وكلاء یخص اختصاص فهو 37، 40 للمواد طبقا الموسع المحلي الاختصاص
  .الحصر على سبیل محددین

  .88فاطمة الزهراء سعدون، مرجع سابق، ص  -  2
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وبالتالي تظهر خصوصیة التحقیق في الجریمة الإرهابیة من خلال تمدید الاختصاص 
الأمر الذي نراه یمس بحقوق  المحلي لقاضي التحقیق إلى دائرة اختصاص محاكم مجاورة،

كما یمكن تمدیده أیضا إلى  المتهم من خلال استغراق إجراءات التحقیق لمدة زمنیة طویلة،
   .التفتیش عندما یتطلب التحقیق ذلكلوطني للقیام بعملیات الحجز و كافة التراب ا

 المطلب الثاني
 وأثرها على الحقوق والحریات الإرهابیةأوامر قاضي التحقیق في الجریمة 

أعطى المشرع لقاضي التحقیق سلطات واسعة عند مباشرته لإجراءات التحقیق، سواء 
مجموعة إصدار تعلق الأمر بالجرائم العادیة أو الجریمة الإرهابیة، وتظهر هذه السلطات في 

وغیرها، ... الأمر بالحبس المؤقت ،)1(الأمر بالقبض تفتیش،الكالأمر بإجراء  من الأوامر
یقوم قاضي التحقیق وفقا " من ق إ ج التي تنص على ما یلي  68ادة وذلك عملا بنص الم

ي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة، بالتحري عن أدلة للقانون، باتخاذ إجراءات التحقیق الت
  ".الاتهام وأدلة النفي

رة التحقیق هذه الأوامر عندما تقتضي ضرو  إصدارفالمشرع خول لقاضي التحقیق 
، نهاممساس مباشر بحقوق وحریات الفرد فتقیدها أو تحد  الأخیرة قد تشكلذلك، كون هذه 

بل یجب  ،وبالتالي لا یجوز لقاضي التحقیق التضحیة بحقوق وحریات الأفراد بصفة مطلقة
الأوامر بالقدر الذي یخدم المصلحة العامة، حتى ولو كان التحقیق بشأن  أن یصدر هذه

  . جرائم خطیرة كالجریمة الإرهابیة
بحقوق مباشر التي تشكل مساس  أوامر قاضي التحقیق سنتناول في هذا المطلب لذلك

 و حریات الأفراد والتي قد یصدرها قاضي التحقیق عند التحقیق في الجریمة الإرهابیة،
في الفرع  لى الحریة الفردیةالأمر بالحبس المؤقت ومدى تأثیره عفاقتصرنا دراستنا على 

دون أن  ،في الفرع الثاني حریة التنقلتأثیره على  مدىالقضائیة و  الأمر بالرقابةالأول، و 
إجراء التفتیش في الجریمة الإرهابیة رغم أنه من إجراءات التحقیق التي تشكل  نتطرق إلى

                                                             
القوة العمومیة  إلىالأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي یصدر "  أنق ا ج حیث نصت على  119عرفته المادة  -  1

  ".حیث یجري تسلیمه وحبسه الأمرالمؤسسة العقابیة المنوه عنها في  إلىبالبحث عن المتهم وسوقه 
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إجراءات التفتیش وأثارها على  ، إذ تطرقنا إلىخطرا على حقوق المتهم، وذلك تفادیا للتكرار
  .الأول المتعلق بالبحث والتحري في الجریمة الإرهابیة الفرد  في الفصلحقوق وحریات 

    الأمر بالحبس المؤقت و مدى تأثیره على الحریة الفردیة: الفرع الأول
 لا یختلف الأمر بالحبس المؤقت في الجرائم الإرهابیة مما هو علیه في الجرائم العادیة

كونه من فهو لا یبرز خصوصیة الجریمة الإرهابیة، ومع ذلك سنتطرق إلیه في هذا الفرع 
  .لحریة الفردیة التي تحرص الدساتیر على حمایتهاأخطر الإجراءات وقعا على ا

التي تعمل الدولة على  الأساسیةبالحریة الفردیة وهي من الحقوق  إنسانیتمتع كل 
بالآخرین وأن تكفل كل عمل لا یضر  إتیانعلى  الإنسانرة یعرفها الفقه بأنها قدو كفالتها، 

  )1(.هذه الحریة كل شيء، بما فیها التعبیر عن الرأي

غیر أنه یجوز للدولة حرمان الفرد من هذه الحریة قي بعض الحالات خدمة للمصلحة 
فینتج  العامة، التي تقتضي تقیید حریة بعض الأفراد من أجل إجراءات التحقیق القضائي،

على الأدلة من  الحفاظالتي تتطلب  عن ذلك تصادم مصلحتین مختلفتین، المصلحة العامة
  .الضیاع لحمایة الحقیقة، و المصلحة الخاصة التي تتطلب حمایة حق الفرد في الحریة

 إجراء منمقیدة للحریة الفردیة، وهو یعد إجراء الحبس المؤقت من أخطر الإجراءات ال
ویقتضیه الحفاظ على النظام  ،یقصد به تحقیق مصلحة التحقیق ذاته ،التحقیق إجراءات

ما تتطلبه  إلى، ویرجع ذلك إدانتهالاجتماعي الذي قد یتطلب أحیانا تقیید حریة الفرد قبل 
  )2(.ضرورات التحقیق في الدعوى الجنائیة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع

ق إ  123الحبس المؤقت في المادة  إجراءوبالرجوع للمشرع الجزائري نجده نص على 
إذا تبین أن هذه التدابیر غیر كافیة یمكن بصفة استثنائیة أن " ...ج التي تنص على أنه 

  ... ".یؤمر بالحبس المؤقت

                                                             
، الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیةالمجلة  ،التأصیل الدستوري لحمایة الحریات الفردیةكریمة خطاب،  - 1

  .9ص  ،2017، 2العدد 
  .257عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر، مرجع سابق، ص   -  2
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یضع المتهم تحت تصرف قاضي  ذو طبیعة استثنائیة إجراءفالحبس المؤقت هو 
 )1(ربیةالت إعادةبإیداع المتهم بمؤسسة  هذا الأخیر أمر إصدارالتحقیق ویتم ذلك من خلال 

 إلىالدولیة والدساتیر تسعى  الإعلاناتفي حین نجد مختلف فهو إجراء یسلب حریة المتهم 
التي تنص  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  الأولىكفالتها، على غرار ما جاء في المادة 

 9، وأضافت المادة ..."الحقوق یولد جمیع الناس أحرار متساوین في الكرامة و " على أنه 
  ."أو حجزه أو نفیه تعسفا إنسانلا یجوز القبض على أي " منه 

ولإضفاء قوة قانونیة على الحق في الحریة الفردیة جاء في العهد الدولي الخاص 
لكل فرد حق في الحریة  "على أنه  9بالحقوق المدنیة والسیاسیة في الفقرة الأولى من المادة 

أحد من  و اعتقاله تعسفا، ولا یجوز حرمانعلى شخصه، ولا یجوز توقیف أحد أوفي الأمان 
  ".لأسباب ینص علیها القانون وطبقا للإجراءات المقررة فیه إلاحریته 

من التعدیل  59كما جسد الدستور الجزائري معاني الحریة الفردیة في نص المادة 
ضمن  إلا، ولا یوقف أو یحتجز، لا یتابع أحد" حیث تنص على أنه  2016الدستوري لسنة 

الحبس المؤقت إجراء استثنائي . الشروط المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص علیها
وشروط تمدیده، یعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال یحدد القانون أسبابه ومدته 

  .فرادهذا ما یظهر سعي المشرع الدستوري لحمایة وكفالة حریة الأو ، "التعسفي
ونظرا لخطورة الحبس المؤقت على الحریة الفردیة ومساسه بقرینة البراءة فإن الأمر 
یتطلب من المشرع إحاطته بقیود وشروط لیبقى استثناء ولیس قاعدة لأن القاعدة أن الفرد 

  .بريء حتى تثبت إدانته
  مبررات الحبس المؤقت: أولا

سباب التي تبرر إصدار أمر مكرر ق إ ج على مجموعة من الأ 123تضمنت المادة 
  :المختصة وتتمثل هذه المبررات في الحبس المؤقت من طرف الجهة

                                                             
ق إ ج أمر الإیداع بمؤسسة إعادة التربیة فهو ذلك الأمر الذي یصدره القاضي إلى المشرف  117عرفت المادة  -   1

رئیس مؤسسة إعادة التربیة باستلام وحبس المتهم، ویرخص هذا الأمر أیضا بالبحث عن المتهم ونقله إلى مؤسسة إعادة 
قیق هذا الأمر للمتهم، ویتعین أن ینص عن هذا التبلیغ بمحضر التربیة إذا كان قد بلغ به من قبل، ویبلغ قاضي التح

  .الاستجواب
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في حالة انعدام موطن مستقر للمتهم أو لم یقدم ضمانات كافیة لمثوله أمام القضاء  )1
 .أو كانت الأفعال المنسوبة إلیه خطیرة

یكون الحبس المؤقت هو الإجراء الوحید الذي یمكن من خلاله الحفاظ على  عندما )2
بین المتهمین  ایا أو الشهود، أو تفادي التواطؤالأدلة أو منع الضغوط على الضح

 .وعرقلة الكشف عن الحقیقة
أو الوقایة من عندما یكون الحبس ضروریا لحمایة المتهم أو وضع حد للجریمة   )3

 .حدوثها من جدید
 .ون التزامات الرقابة القضائیة غیر كافیةدما تكعن  )4
  شروط الحبس المؤقت: ثانیا

  :تنقسم شروط الحبس المؤقت إلى شروط موضوعیة وشروط شكلیة
 الشروط الشكلیة -1

  :الشكلیة للأمر بالحبس المؤقت فيتتمثل الشروط      
حرصت أغلب  إذ ؛)1(صدور أمر الحبس المؤقت من السلطة المختصة  ) أ

الأمر منح حق إصدار  التشریعات الحدیثة ومن بینها الجزائریة على ضرورة
 )2(.بالحبس المؤقت لقاضي التحقیق كأصل عام

، یكون أمر الوضع في الحبس المؤقت مؤسسا على تسبیب أمر الحبس المؤقت   ) ب
 .)3(مكرر123الأسباب المنصوص علیها في المادة 

تبلیغ المتهم شفاهة بأمر وضعه في الحبس المؤقت، یتعین على قاضي التحقیق    ) ت
وینوه عن هذا التبلیغ في محضر الاستجواب، كما یقوم بتنبیه المتهم بحقه في 

 )4(.أیام من تاریخ التبلیغ) 3(استئناف الأمر الصادر ضده خلال ثلاث 

                                                             
 .113-112، ص صنموذج عن الأمر بالحبس المؤقت 5أنظر الملحق، رقم  -   1
 ،مجلة عصور ،ضمانات المتهم في الحبس المؤقت بین الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الجزائريسامیة دایخ،  -  2

  .445، ص 2014جویلیة المركز الجامعي غیلیزان، ، )13المجلد( 2 العدد
  .135صمرجع سابق، أحسن بوسقیعة،  -  3
  .289فوزي عمارة، مرجع سابق، ص  -  4
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ق إ  118الحبس المؤقت وفقا للمادة  إیداعهاستجواب المتهم ولو مرة واحدة قبل    ) ث
 .ج

  الشروط الموضوعیة -2
  :لأمر بالحبس المؤقت فيتتمثل الشروط الموضوعیة ل

 ،)1(من الجنح المعاقب علیها بالحبس وأن تكون الجریمة المنسوبة للمتهم جنایة أ  ) أ
الجریمة وجسامتها وبالتالي یأمر قاضي التحقیق بالحبس المؤقت ویمدده حسب نوع 

 .جنایة أو جنحة
في  المتهم دلائل قویة وكافیة ضد المتهم، حیث ینبغي أن یتبین للمحقق دور توافر   ) ب

الجریمة المرتكبة بصفته فاعلا أو شریكا، ویجب أن تستمر هذه الدلائل عند تجدید 
  )2(.حبسه فإذا أصبحت غیر كافیة للإدانة وجب على المحقق أن یفرج عنه

الحبس  إلى؛ حیث تطلب المشرع قبل اللجوء عدم كفایة التزامات الرقابة القضائیة   ) ت
المؤقت فرض الرقابة القضائیة، وهي التي لا یمكن وضع حد لها، ویفرض بدلا عنها 

  .)3(الحبس المؤقت إلا إذا ثبت عدم كفایة الالتزامات المتعلقة بها
  مدة الحبس المؤقت: ثالثا

  .تختلف مدة الحبس المؤقت في الجنح مما هي علیه في الجنایات
  مدة الحبس المؤقت في الجنح  -1

 إذاحبسا مؤقتا  ق إ ج فإنه لا یجوز حبس المتهم المقیم في الجزائر 124وفقا للمادة 
   .سنوات 3للعقوبة المقررة قانونا تساوي أو تقل على  الأقصىكان الحد 

إلا أن المشرع استثنى الجنح التي یترتب عنها وفاة إنسان أو أدت إلى إخلال ظاهر 
  .العام،حیث لا تتعدى فیها مدة الحبس المؤقت شهرا واحد غیر قابل للتجدید بالنظام

                                                             
  .134أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  -  1
  .97أحمد المهدي، أشرف شافعي، مرجع سابق، ص  -  2
  .291فوزي عمارة، مرجع سابق، ص  -  3
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تتجاوز مدة الحبس  أنلا یجوز  124وفي غیر الأحوال المنصوص علیها في المادة 
ثمانیة أشهر أخرى لتصبح  4قابلة للتجدید مرة واحدة لمدة  ،أشهر في مواد الجنح 4المؤقت 

  )1(.أشهر 8

  مواد الجنایات مدة الحبس المؤقت في -2
ق إ ج على حد أقصى واحد بالنسبة  1-125في الجنایات نص المشرع في المادة 

كانت  إذا )2(أشهر، وسمح بالتمدید مرتین )4(أربع  للمدة الأصلیة للحبس المؤقت وهي
المدة بعد التمدید اثني عشرة  سنة لتصبح )20( عشرین العقوبة المقررة للجنایة أقل من

   مرات إذا كانت عقوبة السجن المقررة تساوي أو تفوق )3( ثلاثتمدیده شهرا، و ) 12(
سنة أو السجن المؤبد أو الإعدام فتصبح المدة القصوى للحبس المؤقت ) 20(عشرین 

  )2(.شهرا 16ستة عشر

في مواد الجنایات أن یطلب من غرفة الاتهام تمدید الحبس  كما یجوز لقاضي التحقیق
ذا قررت غرفة الاتهام المؤقت في أجل شهر قبل انت هاء المدة القصوى المحددة قانونا، وإ

  .أشهر غیر قابلة للتجدید) 4(التمدید لا یمكن أن تتجاوز مدة التمدید أربعة 
أن یطلب من غرفة  مكرر یجوز لقاضي التحقیق 125وحسب ما جاء في المادة 

التهام تمدید الحبس المؤقت في حال اتخاذ إجراءات لجمع الأدلة أو الخبرة أو تلقي شهادات 
ویجوز لغرفة خارج التراب الوطني، وذلك في اجل شهر من انتهاء المدة القصوى للحبس، 

  .مرات) 4( أربعأشهر قابلة للتجدید ) 4(تمدید الحبس المؤقت لمدة أربع  الاتهام

المؤرخ  02-15 الأمرمكرر بموجب  125المادة  أحكامحظ أن المشرع قد عدل یلا
المدة الخاصة بالجنایات الموصوفة  ألغىبصفة جذریة كونه  2015یولیو سنة  23في 

  .التمییز بینها وباقي الجرائم الأخرى، ملغیا بذلك )3(إرهابیةبأفعال 

                                                             
  .ق إ ج 125المادة من  2و  1الفقرة  نظرأ -  1
المجلة  ،الجزائیة الإجراءاتسنة بعد صدور قانون  50مبدأ استثنائیة الحبس المؤقت ملیكة دریاد، كریمة علا،  - 2 

  .194 جامعة الجزائر، ص ،)53المجلد( 2القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد الجزائریة للعلوم 
  .195ص  المرجع نفسه، -  3
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للحقوق والحریات، أجاز المشرع تدعیما للطابع الاستثنائي للحبس المؤقت و تعزیزا 
بعد استطلاع رأي وكیل  لقاضي التحقیق الأمر بالإفراج عن المتهم من تلقاء نفسه

لازما بقوة القانون وفقا  الإفراجلم یكن  إذاالجمهوریة، أو بطلب من وكیل الجمهوریة وذلك 
أي مرحلة  فيالمؤقت  الإفراجق إ ج، كما أجاز للمتهم و محامیه طلب  126لنص المادة 

     .ق إ ج 127وصل إلیها التحقیق عملا بنص المادة 
مما سبق تظهر خطورة الحبس المؤقت على حریة الفرد حیث یحرمه منها ویجعله 
معزولا عن العالم الخارجي دون صدور حكم قضائي بات یقضي بإدانته، كما یصعب على 

معه خاصة إذا طالت مدة المتهم الذي كان محل إجراء الحبس المؤقت الاندماج في مجت
  .حكم ببراءته في الأخیر حبسه مؤقتا وصدر

ورغم مساس إجراء الحبس المؤقت بالحریة إلا انه یعتبر إجراء ضروریا لا یمكن 
  . الاستغناء عنه وذلك لضمان حسن سیر التحقیق والوصول إلى الحقیقة

  على حریة التنقل لوضع تحت الرقابة القضائیة وأثرهالأمر با: الفرع الثاني
تعد إجراءات الرقابة القضائیة بدیل من بدائل الحبس المؤقت، یتم اللجوء إلى هذا 

الحبس المؤقت الذي یسلب الحریة الكاملة للمتهم مؤقتا، فالرقابة القضائیة  من الإجراء للحد
    .)1(هي إجراء وسط ما بین الأصل وهو الإفراج، والاستثناء وهو الحبس المؤقت

 من تضیق هذا إلا أن الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائیة یعد من الأوامر التيرغم 
من  -حریة التنقل–بصفة خاصة، وتعد هذه الأخیرة  هتنقلصفة عامة وحریة حریة المتهم ب

، حیث یمكن أخر إلىالتي تضمن له الانتقال من مكان  بالإنساناللصیقة  الأساسیةالحریات 
إمكانیة تغییر الفرد لمكانه وفقا لمشیئته والذهاب والمجيء داخل بلده حیث شاء تعریفا بأنها 

، دون أن تحده عوائق، وذلك لقضاء ما یحتاجه في حیاته الخاصة إلیهوالخروج منه والعودة 
    .)2(والعامة

                                                             
  .268ناصر حمودي، مرجع سابق، ص  -  1
 مجلة ،حریة التنقل في الدستور الجزائري والمواثیق الدولیة والإقلیمیة محمد المهدي بن سیحمو بن مولاي مبارك، -   2

  . 110، ص 2017جامعة أدرار،  ،41العدد  الحقیقة،
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و مما لا شك فیه أن الاتفاقیات العالمیة والإقلیمیة قد اهتمت بحریة التنقل، وهذا ما 
لكل فرد حریة " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على أن  13بینته المادة 

التنقل واختیار محل إقامته داخل حدود كل دولة، یحق لكل فرد أن یغادر أیة بلاد بما في 
دنیة لحقوق المالخاص با، وأكد هذا الاهتمام العهد الدولي "یحق العودة إلیهذلك بلده كما 

لكل فرد یوجد على نحو " التي نصت على أنه الفقرة الأولى  12والسیاسیة من خلال المادة 
  ".قانوني داخل إقلیم دولة ما حق حریة التنقل فیه وحریة اختیار مكان إقامته

، فقد نص من خلال المادة )1(والشعوب الإنسانقوق لح الإفریقيأما بالنسبة للمیثاق 
لكل شخص الحق في التنقل بحریة واختیار إقامته داخل دولة ما " الفقرة الأولى على أنه  12

  ".شریطة الالتزام بأحكام القانون

الدستوري تناول حریة التنقل في المادة  ؤسسن المإالجزائري ف الدستور إلىوبالرجوع 
 یتمتّع مواطن لكلّ  یحِقّ  "حیث نصت على أنه  2016من التعدیل الدستوري لسنة  55

ة بحقوقه ة المدنیّ ة یختار أن والسّیاسیّ یّ  حقّ ، الوطني التّراب عبر یتنقّل إقامته وأن موطن بحرّ
 الحقوق هلهذ تقیید  بأي رالأملا یمكن  ،له مضمون منه والخروج الوطنيّ  التّراب إلى الدّخول

  ."القضائیة السلطة من مبرر قراروبموجب  محددة لمدة إلا

ة نسبیة ولیست مطلقة حیث یفهم من خلال استقراء هذه المواد أن حریة التنقل هي حری
فراد عند ممارستهم لها لعدة قیود تفرض في إطار احترام القوانین ومن بینها القیود یخضع الأ

الواردة في القوانین الجزائیة، على غرار الوضع تحت الرقابة القضائیة التي نظمها المشرع 
  .والتي سنتطرق إلیها فیما یلي ق إ ج 3مكرر 125إلى  1مكرر 125ي المواد ف

  

  
                                                             

، صادقت علیه الجزائر بموجب 1986أكتوبر  21الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، المصادق علیه في  المیثاق - 1
  .1987فبرایر  4، المؤرخة في 6، ج ر ج ج العدد 1987فبرایر  3، المؤرخ في 37-87المرسوم الرئاسي رقم 
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  تعریف الرقابة القضائیة: أولا
فها الفقه لم یعرف المشرع الجزائري الرقابة القضائیة تاركا أمر تعریفها للفقه، حیث عر 

الفرنسي بأنها نظام موجه لمصلحة الحریة الفردیة بتجنب الحبس، وفرض رقابة على 
  )1(.الشخص الخاضع للاختبار لجملة من الالتزامات أو القیود على الحریة

، یقوم من خلالها )2(الرقابة القضائیة هي إجراء بدیل عن الحبس المؤقت فإن وبالتالي
  .على المتهم من أجل مصلحته ومصلحة التحقیق قاضي التحقیق بفرض التزامات

   شروط الوضع تحت الرقابة القضائیة: ثانیا
  .لتطبیق إجراء الرقابة القضائیة یجب توفر مجموعة من الشروط الشكلیة والموضوعیة

  :الشروط الشكلیة -1
  :ق إ ج في ما یلي 1مكرر 125و  123تتمثل الشروط الشكلیة وفقا للمادة 

صدور أمر الوضع تحت الرقابة القضائیة من طرف قاضي التحقیق، وذلك حسب ما   ) أ
یمكن لقاضي "على أنه  الأولىالتي نصت في فقرتها  1مكرر 125جاء في المادة 

المنسوبة للمتهم قد تعرضه  الأفعالكانت  إذاالتحقیق أن یأمر بالرقابة القضائیة 
 ."لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد

ر بالوضع على صفة أمر مسبب، فإن أصدر قاضي التحقیق أمر أن یصدر الأم   ) ب
بالوضع تحت الرقابة القضائیة فإن هذا الأمر یجوز أن یكون محلا للاستئناف من 

 )3(.ق إ ج 172المتهم أو محامیه وفقا للمادة 
  :الشروط الموضوعیة  -2

  :تتمثل الشروط الموضوعیة للأمر بالرقابة القضائیة في ما یلي

                                                             
، حولیات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، الإجراءات الماسة بالحریة في التشریع الجزائري ،محمد غلاي -  1

  .254ص  ،2016، جامعة تلمسان، جوان 16العدد 

، المؤقت ثار خلاف حول هذه النقطة حیث یرى البعض أن نظام الرقابة القضائیة یعتبر بدیلا للحریة ولیس للحبس -  2
  .279نظر عمار فوزي، مرجع سابق، صأ. قةیتمتعون بحریة مطلمادام أنه یطبق على أشخاص كانوا قبل فرضه 

  .140محمد حزیط، مرجع سابق، ص  -  3
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التزامات الرقابة القضائیة كبدیل للحبس المؤقت، إذ یعد الحبس المؤقت إجراء  كفایة  ) أ
استثنائي وأن اللجوء إلیه یكون بهدف تحقیق مصلحة التحقیق ومصلحة المتهم 
ذا كان نظام الرقابة القضائیة یكفي لتحقیق هاتین المصلحتین فهو جدیر  أحیانا، وإ

 )1(.بأن یحل محل الحبس المؤقت كبدیل
المنسوبة للمتهم یعاقب علیها  بالحبس أو عقوبة أشد بمعنى  الأفعالیجب أن تكون    ) ب

ارتكاب جنایة أو جنحة معاقب  إلیهیطبق على المتهم الذي تنسب  الإجراءأن هذا 
علیها بالحبس أي استبعاد هذا الإجراء في الجنح المعاقب علیها بالغرامة المالیة 

  ) 2(.والمخالفات
  الرقابة القضائیةالتزامات : ثالثا

ق إ ج على سبیل المثال حیث یمكن  1مكرر 125هي التزامات وردت في المادة 
لقاضي التحقیق أن یلزم المتهم واحدة من هذه الالتزامات أو أكثر كما یمكنه أن یضیف أو 

  :یعدل فیها بقرار مسبب، وتتمثل هذه الالتزامات في
بإذن هذا  إلاالتي حددها قاضي التحقیق  الإقلیمیةالمتهم بعدم مغادرة الحدود  إلزام )1

 .الأخیر
 .بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقیق إلىمنعه من الذهاب  )2
 .بالمثول دوریا أمام المصالح والسلطات المعینة من طرف قاضي التحقیق إلزامه )3
مهنة أو ممارسة بتسلیم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو  إلزامه )4

 .نشاط معین
ممارسة أو  المهنیة عندما ترتكب الجریمة إثر منعه من القیام ببعض النشاطات )5

 .بمناسبة هذه النشاطات أو یخشى من ارتكاب جریمة جدیدة
 .منعه عن رؤیة الأشخاص الذین یعینهم قاضي التحقیق أو الاجتماع بهم )6
 .إخضاعه إلى بعض إجراءات الفحص العلاجي )7

                                                             
  .36، ص2004، ب ط، دار الهدى، الجزائر، -الاحتیاطي–علي بولحیة بن بوخمیس، بدائل الحبس المؤقت  -  1
  .280فوزي عمارة، مرجع سابق، ص  -  2
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الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالها إلا برخیص من إلزامه بإیداع نماذج  )8
 .قاضي التحقیق

 .المكوث في إقامة محمیة یعینها قاضي التحقیق وعدم مغادرتها إلا بإذنه )9
  .منعة من مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط وفي مواقیت محددة )10

 1رمكر  125من المادة ) 9(یلاحظ أن المشرع قام بحصر تطبیق الالتزام التاسع 
عندما تكون الجریمة محل التحقیق من الجرائم " الوضع في الإقامة المحمیة" المتمثل في 

الرقابة القضائیة من  إجراءالإرهابیة، حیث یتسنى لقاضي التحقیق في هذه الحالة تنفیذ 
  . محمیة یعینها قاضي التحقیق إقامةفي  الإرهابیة خلال وضع المتهم بالجریمة 

  الإقامة المحمیةالمقصود بالوضع في   ) أ
بارتكاب جریمة إرهابیة في إقامة  یقصد بالوضع في الإقامة المحمیة وضع المتهمین

مؤمنة لحمایة هذه الفئة بسبب حیازتهم لمعلومات من شأنها أن تساعد جهاز العدالة على 
  )1(.تعمیق التحریات وتحقیق الوقایة من الإعمال الإرهابیة

  شروط الوضع في الإقامة المحمیة   ) ب
  :المحمیة وهي كالأتي الإقامةشروط الوضع في  1مكرر 125تضمنت المادة 

 .لا یؤمر بهذا الالتزام إلا في الجرائم الإرهابیة -
یجب أن یصدر الأمر بالوضع في الإقامة المحمیة من طرف قاضي التحقیق ولا  -

 .یغادرها المتهم إلا بإذنه
 .الالتزام وحمایة المتهمتكلیف ضباط الشرطة القضائیة بمراقبة تنفیذ هذا  -
أشهر كأصل عام قابلة للتمدید ) 3(تحدد مدة الوضع غي الإقامة المحمیة بثلاث  -

أشهر في كل تمدید، لتصبح المدة بعد التمدید تسعة ) 3(مرتین لمدة أقصاها ثلاث 
 .أشهر) 9(

یتعرض كل من یفشي معلومات تتعلق بمكان الإقامة المحمیة للعقوبات المقررة  -
 .سریة التحقیق لإفشاء

                                                             
  .102فاطمة سعدون، مرجع سابق، ص  -  1
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سابقا، أن أغلبها تقید  إلیهایظهر من خلال التزامات الرقابة القضائیة التي تطرقنا 
 ریمة إرهابیة، فحتى وان كان وضع المتهمبج الأمرحریة تنقل المتهم، خاصة عندما یتعلق 

هذه  ذلك یشكل تقییدا لحریة تنقله، فمكوثه في أن إلا ،المحمیة لتأمینه وحمایته الإقامةفي 
  .الإقامة یشكل حبسا مؤقتا لكن بصورة مخففة

یصدره قاضي  ،جوازي إجراءبالوضع تحت الرقابة القضائیة هو  الأمرأن  إلىنخلص 
التحقیق في الجنایات أو الجنح المعاقب علیها بالحبس أو  إجراءاتالتحقیق عندما تتطلبه 

عقوبة أشد، ویتم خلاله وضع حدود على الحریة المطلقة بصورة مخففة مقارنة بإجراء الحبس 
في  إذأنه یؤخذ على هذا الأمر أنه یؤثر على حق المتهم في حریة التنقل،  إلاالمؤقت، 

قاضي التحقیق، ناهیك عن سحب وثائق سفره  في مكان یعینه بالإقامةأغلب الأحیان یلزم 
التحقیق عندما قاضي  إلیهالمحمیة، لذلك اشترط المشرع أن یلجأ  الإقامةووضعه في 

    .تستدعي ضرورة التحقیق ذلك
  المبحث الثاني

المحاكمة في الجریمة الإرهابیة وانعكاسها على الحقوق  خصوصیة
  والحریات

 تمر بها الدعوى العمومیة، المرحلة الختامیة التيلمرحلة المحاكمة أهمیة بالغة فهي 
ما بالبراءة  الأدلةكانت  إذا بالإدانةفیها یتم تحدید مصیر المتهم إما ف لم  إذاتقتضي ذلك، وإ

تأتي بعد  هي مرحلةفیطلق علیها بمرحلة التحقیق النهائي و  ،لإدانتهالكافیة  الأدلةتتوفر 
صدور قرار الإحالة من طرف غرفة الاتهام إلى الجهة المختصة بالحكم، وبذلك تخرج 
الدعوى من ید سلطة التحقیق إلي ید قضاء الحكم أین یتم تمحیص الأدلة وتقییمها وسماع 

  .دفاع الخصوم لإصدار الحكم، هذا بالنسبة لجمیع الجرائم 
المشرع مرحلة المحاكمة بقواعد خاصة، خاصة  أما بالنسبة للجریمة الإرهابیة فقد میز

محكمة (ما یتعلق بقواعد الاختصاص حیث قد یؤول الاختصاص إلى جهات قضائیة عادیة 
القضاء العسكري، قضاء (جهات قضائیة خاصة  أو، )الجنایات، الأقطاب المتخصصة
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مختلفة تتغیر ، فقد یمثل المتهمین بارتكابهم جرائم إرهابیة أمام جهات قضائیة )الأحداث
  .محاكمة عادلةب قد یؤثر على حق المتهم في أن یحظى بتغیر الظروف، الأمر الذي 

لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة الجهات القضائیة التي منح لها المشرع حق 
  .    وكیف یمكن أن یؤثر ذلك على حقوق المتهم الإرهابیةالنظر في الجرائم 

  المطلب الأول
على  هومدى تأثیر  العادي في نظر الجریمة الإرهابیةاختصاص القضاء 

 حقوق المتهم
 )1(ثنائیةالقضائیة الاستلجهات لدة الموجهة داخل وخارج البلاد استجابة للانتقادات العدی

إلغاؤها وأُسند  تمللنظر في الجرائم الإرهابیة،  المجالس القضائیة الخاصةومن ثمة 
الجرائم ب تخفیف لا التشدید على المتهمینقرر المشرع الالعادیة، ف جهات قضائیةاختصاص لل

محاكم العادیة الاختصاص بنظر هذه الجرائم وذلك عن طریق  إلىعندما أسند  الإرهابیة
 11-95و 10-95التشریعیین رقم  بموجب الأمرین 03-92التشریعي رقم  المرسوم إلغاء

سوم الأول الإجراءات الخاصة بمكافحة حیث أدمج المر  1995فبرایر  25المؤرخین في 
الإجراءات الجزائیة أما المرسوم الثاني فقد أدمج الجرائم الإرهابیة في  الإرهاب في قانون

  .العقوبات وعلیه فقد خول لمحاكم الجنایات الاختصاص بنظر الجرائم الإرهابیة قانون

                                                             
الجهة القضائیة الاستثنائیة هي كل جهة أنشئت في ظل ظرف غیر دستوري أو غیر مستقر، كما أنها تستند في  -  1

شرعیتها إلى إعلان حالة الطوارئ، فالمحاكم الاستثنائیة فرضت وجودها الظروف السیاسیة الغیر مستقرة، منها المجالس 
أنشئ مجلس أمن الدولة واستمر العمل به إلى غایة صدور  1975 الثوریة في كل من الجزائر وقسنطینة ووهران، وفي سنة

، المتضمن إلغاء مجلس أمن الدولة ونظرا لاستفحال ظاهرة الإرهاب في 1985- 04- 25المؤرخ في  06- 89الأمر رقم 
قسنطینة قمع جرائم التخریب والإرهاب في كل من وهران والجزائر و للمشرع الجزائري المجالس الخاصة التسعینات أنشأ ا

وأمام الانتقادات التي لحقت النظام الجزائري من طرف  1992-09- 30المؤرخ في  03- 92بموجب المرسوم التشریعي 
المعدل لقانون  1995- 10- 25المؤرخ في  10- 95هیئة حقوق الإنسان دولیا، اضطر المشرع إلغاء هذه المجالس بالأمر 

، ب ط، دار الهدى، الجزائر، )دراسة مقارنة( ءات أمام محكمة الجنایات نظام الإجرازلیخة تجاني، ؛ الجزائریةالإجراءات 
         .21-20ص ص  ، 2015
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تم تمدید الاختصاص المحلي لبعض  348-06صدور المرسوم التنفیذي رقم  وبموجب
النظر في  إلیهاالجزائیة المتخصصة أین أسند  الأقطابعلیها اسم  أطلقوالتي  ،المحاكم

  )1(.الإرهابیةالجرائم الخطیرة والمعقدة، من بینها الجریمة 

یات باعتبارها محكمة الجنا اختصاصدراسة  إلى في هذا المطلب وعلیه سنتطرق
حقوق  ؤثر علىوكیف قد تالمختصة بمحاكمة مرتكبي الجنایات الموصوفة بأفعال إرهابیة 

بالنظر في الجرائم  الأقطاب الجزائیة المتخصصة اختصاص ، ثم)الفرع الأول(المتهم 
                         ).الفرع الثاني(وتأثیرها على حق المتهم في المساواة أمام القانون  الإرهابیة

الجریمة الإرهابیة وتأثیره على حقوق في اختصاص محكمة الجنایات بالنظر : الفرع الأول
   المتهم

أصبحت محكمة الجنایات تختص بالنظر في الجرائم الإرهابیة بعدما تم إدماج القواعد 
الخاصة بمكافحة الإرهاب في قانون الإجراءات الجزائیة، الذي عرف من خلال تعدیله 

العدید من التعدیلات،  2017مارس  17المؤرخ في  07-17الأخیر بموجب القانون رقم 
یات، حیث میز بین محاكم جنائیة شعبیة ومحاكم جنائیة خاصة فیما یتعلق بمحكمة الجنا

عملا بمبدأ  وذلك احترافیة، هذا من جهة ومن جهة أخرى استحدث محكمة جنایات استئنافیة
  .التقاضي على درجتین

  اختصاص محكمة الجنایات قواعد : أولا
  .والنوعي لمحكمة الجنایات كل من الاختصاص المحلي إلى فیما یلي سنتطرق

  ستئنافیةت الابتدائیة ومحكمة الجنایات الإالاختصاص المحلي لمحكمة الجنایا-1
بتدائیة وكذا محكمة الجنایات  یتحدد الاختصاص المحلي لمحكمة الجنایات الا

ستئنافیة بناءا على قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام التي تنسب إلى نفس المجلس الإ
الجنایات في أي مكان أخر یدخل ضمن دائرة  كما یجوز أن تنعقد محكمة القضائي،

التي تنص  ،ق إ ج 252اختصاص المجلس وذلك بقرار من وزیر العدل عملا بنص المادة 
ستئنافیة جلساتها بمقر ات الابتدائیة ومحكمة الجنایات الإتنعقد محكمة الجنای"  أنه على

                                                             
  .124فاطمة سعدون، مرجع سابق، ص -  1
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ن دائرة الاختصاص المجلس القضائي، غیر أنه یجوز لها أن تنعقد في أي مكان أخر م
  ...."وذلك بقرار من وزیر العدل 

  الاختصاص النوعي لمحكمة الجنایات الابتدائیة والإستئنافیة  -2
الابتدائیة في الأفعال  الموصوفة جنایات وكذا الجنح  تنظر محكمة الجنایات

والمخالفات المرتبطة بها المرتكبة من طرف البالغین فقط دون الأحداث وتكون أحكامها قابلة 
  .نافیةستئأمام محكمة الجنایات الإللاستئناف 
كم ستئنافیة تختص بالنظر في القضایا التي یحافمحكمة الجنایات الابتدائیة والإ وعلیه

فیها البالغون، وتفصل محكمة الجنایات الابتدائیة في الملفات المعروضة علیها بحكم قابل 
أیام ولیس لها القضاء بعدم الاختصاص كونها تنظر في جمیع  10للإستئناف خلال 

من غرفة الاتهام بقرار نهائي مهما كانت طبیعتها جنایة أو جنحة أو  إلیهاالقضایا المحالة 
    )1(.طتین بهامخالفة المرتب

  تشكیلة محكمة الجنایات : ثانیا
 غیر قضائي ت تتشكل من عنصرین، عنصر قضائي وأخرالأصل أن محكمة الجنایا

واستثناءا تتشكل من العنصر القضائي وحده في أحوال یحددها قانون الإجراءات  ،-شعبي-
  .الجزائیة

     - العنصر القضائي والشعبي –التشكیلة الأساسیة لمحكمة الجنایات  -1
ق  258تشكیلة محكمتي الجنایات الابتدائیة والإستئنافیة الأصلیة تطبیقا لأحكام المادة 

غیر قضائي، یمثل العنصر القضائي بثلاث  وأخرج تتكون من عنصرین عنصر قضائي إ 
ي حین رئیس الابتدائیة برتبة مستشار بالمجلس القضائي فالجنایات قضاة، رئیس المحكمة 

واثنان من قضاة  الأقلستئنافیة یكون برتبة رئیس غرفة بالمجلس على الإمحكمة الجنایات 
أما العنصر الغیر قضائي یتمثل  ،)2(المجلس یعینهم رئیس المجلس القضائي في كل منهما

                                                             
، مجلة العلوم القانونیة -لجنائیة افي المسائل  –التقاضي على درجتین في الجنایات محمد أمین بكوش،  -  1

  .490، ص 2019مارس  جامعة الجلفة، ،)04المجلد ( 01العدد والاجتماعیة،
، دار 2018-2017، ط 2، ج-التحقیق النهائي  -الجزائري عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة  -  2

  .96هومة، الجزائر، ص 
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 )2( محلفین بعدما كانوا اثنین) 4( أربع ي المحلفین الذین ارتأى المشرع رفع عددهم إلىف
  .طفق

ستئنافیة شبه مماثلة، یكمن الابتدائیة والإ یلاحظ بأن تشكیلة محكمة الجنایات
لذكر ا سابقة" على الأقل"ن نفسها فعبارة بل حتى یمكن أن تكو الاختلاف في رتبة الرئیس 

برتبة رئیس غرفة أو أكثر، بحیث  تفتح المجال بأن یكون رئیس محكمة الجنایات الابتدائیة
ن ذلك هم متواجدین في نفس یتم تعیین القضاة بنفس الطریقة ومن قبل نفس الجهة وأكثر م

تقضي بأن استئناف المادة الأولى ق إ ج  إلىأنه بالرجوع  إلا، - المجلس القضائي- المقر
فبهذا یكون المشرع  ،أحكام الجنایات یتم أمام جهة أعلى من التي أصدرت الحكم الابتدائي

  .یها في قانون الإجراءات الجزائیةقد خلق نوعا من التناقض بین المواد المنصوص عل
 322كما أن استئناف حكم محكمة الجنایات الابتدائیة المنصوص علیه في المادة 

، لا یعطي لمحكمة الجنایات الاستئنافیة الحق في التصدي للحكم )1(ج ق إ 7مكرر
أمامها كأنما عرضت علیها  المعروضةتنظر في الدعوى العمومیة  الأخیرةفهذه المستأنف، 

لأول مرة، فنرى أن هذا الاستئناف لا یتوافر على الضمانات القضائیة التي تمكن جهة 
نراه وبالتالي لا  ،الاستئناف من التصدي للحكم الصادر عن محكمة الجنایات الابتدائیة

لتقاضي على درجتین الذي یضمن حقوق المتهم في یكرس فعلیا مبدأ ا استئنافا حقیقیا
  .محاكمة عادلة

إذ ما الجدوى من استئناف لا یحقق الغرض المطلوب المتمثل في فحص ورقابة الحكم 
المستأنف، وما الفائدة أیضا من استئناف یقتصر على الفصل في القضیة في حدود 

به الحكم المستأنف في  التصریح بالاستئناف وصف المستأنف دون التطرق إلى ما قضى
، حیث یعطي للمحكوم علیه فرصة )2(الدعوى العمومیة لا بالتأیید ولا بالتعدیل ولا بالإلغاء

    .صحیحمحاكمته وتطبیق القانون بشكل  لإعادة أخرىأمام محكمة جنایات  أخرى
                                                             

للاستئناف اثر ناقل للدعوى في حدود التصریح " أنه على  الأولىفي فقرتها  ق ا ج 7مكرر322المادة  تنص -  1
قضى  ما إلىبالاستئناف وصفة المستأنف، وعلى محكمة الجنایات الاستئنافیة أن تعید الفصل في القضیة دون أن تتطرق 

   ."بالإلغاءبه الحكم المستأنف في الدعوى العمومیة لا بالتأیید ولا بالتعدیل ولا 
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة الناقل لاستئناف حكم محكمة الجنایات الأثرعبد الحمید عمارة،  -  2

  .206ص  ب ت ن، ،1جامعة الجزائر،  3العدد  والسیاسیة،
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  –العنصر القضائي فقط  –التشكیلة الاستثنائیة لمحكمة الجنایات  -2
یقرر قانون الإجراءات الجزائیة في مواضع متفرقة حالات معینة تنظر فیها محكمة 

وتتمثل هذه  ،الجنایات الابتدائیة والإستئنافیة بتشكیلة مكونة من العنصر القضائي وحده
 258الحالة عند النظر في جنایات تتعلق بالإرهاب والتهریب  والمخدرات طبقا لنص المادة 

ستئنافیة، عند الفصل في ل محكمة الجنایات الابتدائیة والإوتتشك"على التي تنص  3الفقرة 
، ویفصل في مدى توافر "الجنایات المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهریب، من القضاة فقط

  .)1(ق إ ج 281و 280شروط القیام بوظیفة المحلف المواد 
إلى جانب القضاة  یقصد بالمحلفین إضفاء الطابع الشعبي على المحكمة، حیث یشترك

 )2(ولون معا بشأن الإدانة ثم العقوبةالممارسین مساعدین للقضاة في جمیع الإجراءات یتدا
یختص القضاة بإصدار "إذ نصت على أنه  من الدستور 164المادة جاء في  وهو ما

  ".الأحكام، ویمكن أن یعینهم في ذلك مساعدون شعبیون حسب الشروط التي یحددها القانون
في نظر ستبعاد المشرع لهیئة المحلفین من تشكیلة محكمة الجنایات فیتراءى لنا أن ا

في حق  إجحافالتصبح تشكیلتها تتكون من قضاة محترفین فقط، یعد  الإرهابیةالجریمة 
قد تصل  الإرهابیةالمتهم وعدم المساواة بین مراكز المتهمین، سیما أن العقوبات في الجریمة 

  .المؤبد إلى
قد یكون  -المحلفین–أن محكمة الجنایات هي محكمة اقتناع ووجود هذه الفئة كما 

   ضروریا لإضفاء نوع من التوازن، لأن مصدر اقتناعها هو القانون الطبیعي، ووفقا للعادات
ستهلینا دراسة القانون قلنا أنه ولید بیئة اجتماعیة، فقد یكون ا للبیئة التي أول ماو للأعراف، و 

   .)3(تطبیق العملي لهذه القاعدةالمحلف هو ال
لمثول أما المحلفین یمس أیضا بحقوق المواطنین من ا إرهابیةبجریمة  فحرمان المتهم

كون القضاء الشعبي یعد مبدأ أساسي من المبادئ الدیمقراطیة المتمثل في حریة اشتراك أفراد 

                                                             
  .ق إ ج 821و 280أنظر المواد  -  1
  .491محمد أمین بكوش، مرجع سابق، ص  -  2
 6، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العدد 07-17القانون إصلاح محكمة الجنایات على ضوء فریدة بن یونس،  -  3 
   .113، ص 2017، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، )2المجلد(
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والحریات العامة التي الشعب في أجهزة السلطة والحكم، لیندرج هذا المبدأ في نطاق الحقوق 
   )1(.یجب كفالتها في مواجهة السلطة

یات عند ایرى أن استبعاد المشرع لهذه الهیئة من تشكیلة محكمة الجن إلا أن هناك من
ستثنائیة التي عرفتها للظروف الا  راجع ،الإرهابیةفي الجرائم الخطیرة كالجریمة  الفصل

، )2(ت من المحلفینوالضغوط والتهدیدات التي نالالجزائر خلال العشریة المعروفة بالسوداء، 
 ،قانون واحتكامهم في أغلب الحالات للعاطفةضعف المستوى التعلیمي وعدم درایتهم بالوكذا 

أن هذا لا یعتبر مبررا كافیة  إلامما ینتج عنه التسامح المبالغ فیه أو التشدید المفرط، 
كل المواطنین  " 32قانون الذي كفلته المادة لاستبعاد المحلفین والمساس بحق المساواة في ال

الأقل، ویبین أن یحدد أسباب استبعادهم على  ، فكان على المشرع..."أمام القانون  سواسیة
  .الإجراءات المتبعة بهذه التشكیلة

  كیفیة انعقاد دورات محكمة الجنایات: ثالثا
أن محكمة الجنایات  07-17المعدلة بموجب قانون  ج ق إ 253تضمنت المادة 

أشهر مع إمكانیة تمدیدها بموجب أوامر ) 3(الابتدائیة والاستئنافیة تعقد دوراتها كل ثلاث 
ق إ ج  254ووفقا للمادة  إضافیة، كما یجوز أن تنعقد دورة إضافیة أو أكثر عند الحاجة،

القضائي وبناء على طلب من النائب  یحدد تاریخ افتتاح دوراتها بأمر من رئیس المجلس
بناء على  ضبط جدول قضایا كل دورة من طرف رئیس المجلس القضائيالعام، كما یتم 

  . ق إ ج 255طبقا لنص المادة  اقتراح النیابة العامة
وبالتالي تعد محكمة الجنایات جهة قضائیة تختص بالنظر في الأفعال التي توصف 

قضاة ) 3(ات المرتبطة بها، بتشكیلة قضائیة تتكون من ثلاث بجنایة وكذلك الجنح والمخالف
محلفین، إلا أن المشرع استبعد المحلفین عند النظر في الجرائم الإرهابیة لتصبح ) 4(وأربع 

   . قضاة فقط) 3(تشكیلتها القضائیة تتكون من ثلاث 
  

                                                             
  dz.com/forum/threads/2181/-https://www.droit نظام المحلفین - 1 

  .111سابق، ص  فریدة بن یونس، مرجع -  2
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على  وتأثیرها في الجریمة الارهابیة المتخصصة زائیةالأقطاب الجاختصاص : الفرع الثاني
  حق المتهم في المساواة أمام القانون

ءات الإجراالمعدل والمتمم لقانون  14-04لقد قام المشرع الجزائري بموجب قانون رقم 
تمدید الجزائیة بوضع إجراءات جدیدة تتماشى مع خطورة الجرائم، حیث أجاز بموجبها 

 ،جرائم محددة حصرا الاختصاص المحلي لبعض المحاكم إلى اختصاص محاكم أخرى في
المتضمن تمدید الاختصاص  348-06عن طریق التنظیم المتمثل في المرسوم التنفیذي رقم 

ویطلق على هذه المحاكم تسمیة  المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق
  .الأقطاب الجزائیة المتخصصة

جهات قضائیة متخصصة للنظر في  بأنها یمكن تعریف الأقطاب الجزائیة المتخصصة
بعض الجرائم التي حددها القانون، ولیس بجهات قضائیة خاصة تنشط بإجراءات قانونیة 
خاصة تخرج عن نطاق النظام القضائي الساري المفعول، فهي تخضع لنفس القواعد 

ذات  القانونیة الإجرائیة المعتمدة بالنسبة للجهات القضائیة العادیة، إذ أنها تعد محاكم
اختصاص إقلیمي موسع، فتمارس اختصاصها العادي إلى جانب الاختصاص الموسع الذي 

  )1(.منحها إیاه القانون في مجموعة من الجرائم المحددة حصرا
توجها جدیدا من المشرع وسعیا منه إلى تطویر العمل یعتبر  الأقطابفإنشاء هذه 

خصها حیث ، وتجسیدا منه لفكرة القضاء المتخصص ،)2(لمجابهة الإجرام المنظم القضائي
جراءاتالمشرع بقواعد اختصاص  خاصة لتسییر العمل القضائي بأكثر فعالیة من حیث  وإ

   .عامل التخصص والوسائل المتاحة

   ةالمتخصص الجزائیة اختصاص الأقطاب: أولا
للأقطاب القضائیة  سنتطرق إلى الاختصاص المحلي والاختصاص النوعي

  .المتخصصة

                                                             
، مجلة الدراسات في الوظیفة العامة، العدد قواعد اختصاص الأقطاب الجزائیة للنظر في جرائم الفسادخدیجة عمیور،  -  1
  . 134، ص 2014، جامعة جیجل، دیسمبر 2
ظمات تخطط یشترك الإجرام المنظم مع الإرهاب في طبیعة العمل الذي یتمیز بالعنف والتنظیم عیر مجموعات أو من -  2

  .للقیام بأعمال سریة وأن كلاهما یسعى لإفشاء الرعب والخوف والرهبة الموجهة إلى المواطنین والدولة في آن واحد
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   النوعي الاختصاص -1
- 06رقم ق إ ج والمادة الأولى من المرسوم التنفیذي  329 أحكام المادة إلىبالرجوع 

  :اب المتخصصة في جرائم محددة حصرا وتتمثل فينجدها حددت اختصاص الأقط 348
 جرائم المخدرات -
 ریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیةالج  -
 الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتالجرائم  -
 جرائم تبییض الأموال -
 الإرهاب جرائم -
 المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف الجرائم  -

  .بالنظر في الجرائم الإرهابیةمختصة نوعیا المتخصصة الجزائیة الأقطاب تكون  وبذلك
 الاختصاص المحلي -2

یتم تمدید إذ  ،سعمو اختصاص محلي الأقطاب الجزائیة المتخصصة هي ذات 
ة وذلك وفقا للماد ،عن طریق التنظیم أخرىدائرة اختصاص محاكم  إلىاختصاصها المحلي 

یجوز تمدید الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص " ق إ ج التي تنص  329
وتتمثل هذه المحاكم في كل من محكمة وهران ...." محاكم أخرى عن طریق التنظیم،

  .)1(حكمة قسنطینة ومحكمة ورقلةومحكمة الجزائر وم
محلیا في جمیع  الإرهابیة الجرائمالأقطاب الجزائیة المتخصصة بالنظر في  تختصف

  .مراحل الدعوى ابتداءً من مرحلة التحري فالتحقیق والمحاكمة
  المتخصصة بالقضایا الإرهابیةالجزائیة  اتصال الأقطاب لیةآ: ثانیا

، عن الإرهابیةینعقد الاختصاص للأقطاب الجزائیة المتخصصة بالنظر في الجریمة 
مطالبة النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة ذات الاختصاص طریق 

                                                             
  .ي التحقیق في الجرائم الإرهابیةتطرقنا إلیها في المطلب الأول المتعلق بقواعد الاختصاص المحلي لقاض -  1
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الموسع لملف الدعوى، وذلك بعد تبلیغه من طرف وكیل الجمهوریة لدى المحاكم  الإقلیمي
  .)2(ق إ ج 2مكرر 40و )1(1مكرر 40العادیة، عملا بنص المادتین 

إذ یجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة ذات الاختصاص 
الإقلیمي الموسع أن یطالب في أي مرحلة كانت علیها الدعوى بملف القضیة طبقا لنص 

  )3(.ق إ ج 3مكرر 40المادة 
اختصاص القطب الجزائي وتجدر الإشارة إلى أن لیس كل الجرائم التي تدخل ضمن 

المتخصص یتم المطالبة بها، بل ترجع السلطة التقدیریة للنائب العام لدى القطب الجزائي، 
بحیث تبقى كل من الجهة القضائیة العادیة والجهة القضائیة المتخصصة مختصتان إقلیمیا 

بملف ، وهذا ما لم یطالب النائب العام )4(ونوعیا، وهو ما یسمى بالاختصاص المشترك
الدعوى، أما في حالة مطالبته بإجراءات الدعوى فهو یضع بذلك حدا لاختصاص الجهة 

  )5(.القضائیة العادیة في نظر الدعوى ویحیلها إلى الجهة القضائیة المتخصصة

تم فتح تحقیق في القضیة من طرف قاضي التحقیق لدى الجهة القضائیة  إذاوأما 
قاضي التحقیق أمرا  إصدارالعادیة، تتصل المحكمة المتخصصة بالدعوى عن طریق 

التحقیق لفائدة قاضي التحقیق لدى المحكمة المتخصصة، وذلك بناءً  إجراءاتبالتخلي عن 
التابعة له المحكمة المتخصصة وفقا  على طلب من النائب العام لدى المجلس القضائي

  .  3مكرر  40للمادة 
  

                                                             
یخبر ضباط الشرطة القضائیة فورا وكیل الجمهوریة لدى المحكمة الكائن "على أنه  ق ا ج 1مكرر 40المادة  تنص -   1

بها مكان الجریمة ویبلغونه بأصل وبنسختین من إجراءات التحقیق، ویرسل هذا الأخیر فورا النسخة الثانیة الى النائب العام 
  ". لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة

یطالب النائب العام بالإجراءات فورا إذا اعتبر أن الجریمة تدخل ضمن " على أنه ق ا ج  2مكرر 40المادة  تنص -  2
مكرر من هذا القانون، وفي هذه الحالة یتلقى ضباط الشرطة القضائیة  40اختصاص المحكمة المذكورة في المادة 

  ".ة لدى هذه الجهةالعاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعلیمات مباشرة من وكیل الجمهوری
  .ق إ ج  3مكرر  40أنظر المادة  - 3
خدیجة  على الجهة المختصة؛ بالإحالةمن أهم مزایا الاختصاص المشترك أنه وسیلة فعالة في انتقاء القضایا الجدیرة  -  4

   .137عمیور، مرجع سابق، ص 

  .137أنظر، المرجع نفسه، ص   -  5
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  مدى مساس الأقطاب الجزائیة المتخصصة بحق المتهم في المساواة أمام القانون: ثالثا
لقد شهدت الأقطاب الجزائیة المتخصصة وجود فراغ تشریعي فیما یخص تنظیم عملها 

خاصة وان القواعد المرتبطة بها غیر كافیة حیث لا  الجهات القضائیة العادیة،وعلاقاتها مع 
فلا زال اللبس  توضح كافة الجوانب المتعلقة بعمل هذه الجهات القضائیة المتخصصة،

استثنائیة مختلفة عن تلك متابعة  إجراءاتتمارس  كما أنها یشوب بعض آلیات عملها،
 الأقطاب یمكن اعتبار المحددة والمقررة قانونا للجهات القضائیة العادیة، وعلیه لا

ضمان حق المتهم في الحصول على محاكمة المتخصصة كضمانة أساسیة وفعالة في 
  .عادلة ونزیهة

 الجزائیة الأقطاب لإنشاء یؤسس -قانون عضوي -قانون وجود عدم أن بالإضافة إلى
 ،)1(والمحاكم القضائیة والمجالس العلیا المحكمة جانب إلى قضائیة كهیئات المتخصصة

 شرعیة عدم أساس على عنها الصادرة والأحكام الإجراءات بطلان إلى یؤدي أن یمكن
 الجزائر مسؤولیات مع یتعارض الوضع هذا فإن أخرى جهة ومن جهة، من هذا وجودها،
العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة حیث نص  على مصادقة الجزائر أن باعتبار الدولیة

 في الفصل لدى فرد كل حق ومن القضاء، أمام سواء جمیعا الناس"منه على  14في المادة 
 قضیته تكون أن مدنیة دعوى أیة في أو والتزاماته حقوقه في إلیه توجهال جزائیة تهمة أي

 بحكم منشأة وحیادیة مستقلة مختصة محكمة قبل من وعلني منصف نظر محل
  .)2(."..نالقانو 

المجلس القضائي التابعة له المحكمة ذات كما أن منحْ المشرع للنائب العام لدى 
الاختصاص الإقلیمي الموسع السلطة التقدیریة في انتقاء القضایا الإرهابیة التي تحال إلى 

یبین  القطب الجزائي المتخصص للنظر فیها، یؤدي إلى عدم المساواة بین المتهمین إذ لم
  .  انتقاء القضایاالمشرع على أي أساس یتم 

                                                             
یشمل النظام " أنه  ىمنه عل 3نظیم القضائي في المادة المتعلق بالت 11-05حیث نص القانون العضوي رقم  -   1

  ".القضائي العادي المحكمة العلیا والمجالس القضائیة والمحاكم
صص الأقطاب الجزائیة المتخصصة، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخ ،حملاوي الدراجي - 2

  .82ص، 2015امعة محمد بوضیاف، المسیلة، قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج
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ر أن إنشاء هذه الأقطاب الجزائیة والقواعد الإجرائیة الخاصة بها انحرافا یمكن اعتباإذ 
، الأمر الذي یتعارض من المشرع عن قواعد القانون العام وتأسیسا لنظام قضائي استثنائي

  .مع مبدأ المساواة الذي یعد ضمانة أساسیة للمتهم أثناء المحاكمة
  

  الثانيالمطلب 
وتأثیره على حقوق  في نظر الجریمة الإرهابیة القضاء الخاص اختصاص

  وحریات المتهم
خص المشرع محاكمة طائفة من الأشخاص بإجراءات خاصة، ضمن هیئات خاصة 
تختلف عن تلك الإجراءات الخاصة بالنظام الجزائي العادي، وتتمثل هذه الهیئات في القضاء 

  .العسكري وقضاء الأحداث
بالنظر في الجرائم المرتكبة من طرف الأشخاص فهي تعد جهات استثنائیة مكلفة 

الذین لهم صفة العسكریین هذا بالنسبة للقضاء العسكري، أما قضاء الأحداث یختص بالنظر 
الجزائي الخاص في فالمشرع الجزائري اقتصر القضاء  في الجرائم المرتكبة من قبل الحدث،

  .القضاء العسكري وقضاء الأحداث
     القضاء العسكري: الأول الفرع

 1964أوت  22المؤرخ في  242-64القانون رقم أنشئت المحاكم العسكریة بموجب 
، الذي یتضمن إنشاء ثلاث محاكم )1(المتضمن أول قانون للقضاء العسكري بعد الاستقلال

نون إلا أنه لم یدم هذا القانون طویلا لیعوضه قا ،عسكریة دائمة بالبلیدة ووهران وقسنطینة
المتضمن تحدید المحاكم  )2(1971أفریل  22المؤرخ في  28-71القضاء العسكري رقم 

  )3(.العسكریة ومقراتها لتلحقه بعض النصوص التطبیقیة

      
                                                             

  .102عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص  -  1
، یتضمن قانون القضاء العسكري، 1971أفریل  22الموافق لـ  1391صفر عام  26المؤرخ في  28- 71أمر رقم  -  2
  .1971مایو  11بتاریخ  ، الصادر38العدد  لمعدل والمتمم، ج ر ج جا

  .23لیخة تجاني، مرجع سابق، صز  -  3
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  اختصاص المحاكم العسكریة بالنظر في الجرائم الإرهابیة: أولا
البحتة  أنها تنظر في الجرائم العسكریةالعسكریة محاكم الأهم ما یمیز اختصاص 

الجرائم المزدوجة الوصف  كأصل عام، وكذلك المنصوص علیها في قانون القضاء العسكري
ضد أمن الدولة، وكلما   والقانون العسكري المرتكبةالمنصوص علیها في قانون العقوبات أي 

فوفقا ، )1(ق ع مكرر 96إلى  61سنوات سجن من المواد  5كانت العقوبة المقررة لها تفوق 
یخرج جزء كبیر من جرائم الجنایات من اختصاص محكمة القضاء العسكري لقانون 

        )2(.الجنایات لتنظره محاكم عسكریة
  :فالمحكمة العسكریة تختص بالنظر في الجرائم التالیة

رفض  الجرائم المرتكبة من طرف عسكري ضد النظام العسكري، كالتمرد، العصیان، -1
 .الخدمةهانتهم، رفض أداء طاعة الرؤساء وإ 

مرتكبیها من التزاماتهم العسكریة، كالفرار والعصیان والتشویه  لإفلاتالجرائم الرامیة   -2
 .المتعمد

جرائم الإخلال بالشرف والواجب العسكري، كالتخابر مع العدو والخیانة والتجسس   -3
شارات وانتحال البذلة العسكریة والأوسمة والوالمؤامرة العسكریة والاستسلام للعدو 

هانة المت  .)3(...العلم الوطنيمیزة والشعارات وإ
من قانون القضاء العسكري، المحكمة العسكریة المختصة هي المحكمة  30وفقا للمادة 

 أو المحكمة التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها أو التي أوقف المتهم في دائرة اختصاصها
  .التي تخضع لها الوحدة التي یكون المتهم تابع لها

إذا ارتكب العسكري جریمة إرهابیة یحاكم أمام القضاء العسكري لكن الإشكال لا وعلیه 
نما یظهر الإشكال حول ما إذا كان هناك تجریم مزدوج بین  ،یكون حول المجرم العسكري وإ

القانون العسكري وقانون العقوبات، فمن یكون صاحب الاختصاص بالنظر في الجریمة 
  العسكري؟ الإرهابیة هل القضاء العادي أم

                                                             
  .ق ع مكرر 96 إلى 61نظر المواد منأ -  1
  .24لیخة تجاني، مرجع سابق، صز  -  2
  . 104-103عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص ص -  3
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تختص " أنه من قانون القضاء العسكري التي تنص على 25طبقا لنص المادة 
بالفصل  )1(من قانون الإجراءات الجزائیة 248المحاكم العسكریة الدائمة خلافا لأحكام المادة 

في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة وفقا للنص الوارد في قانون العقوبات وذلك عندما تزید 
حبس عن خمس سنوات وعندما تكون الجریمة من نوع الجنحة فلا تختص المحاكم عقوبة ال

  ".عل عسكریا أو مماثلا لهاالعسكریة الدائمة بها إلا إذا كان الف
في الجرائم العسكریة كأصل  وفقا للقانون القضاء العسكري تختص المحكمة العسكریةف

الدولة التي توصف على أنها جنایات من عام كما تختص بالنظر في الجرائم المرتكبة ضد أ
  .فقط دون الجنح

  :الإرهابیة كالتاليوعلیه ینعقد الاختصاص للمحكمة العسكریة للنظر في الجرائم 
 .في حالة ارتكاب الجریمة الإرهابیة من طرف عسكري أو من في حكم العسكري -1
 وتزید عقوبة الحبس عن خمس سنوات  بجنایة الإرهابیةما توصف الجریمة دعن -2

 .)عسكري، مدني(باعتبارها من جرائم أمن الدولة، بغض النظر عن مرتكبها 
ظر في جمیع الجرائم المرتكبة وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العسكریة تختص بالن

 قانون القضاء العسكري من 32وفقا للمادة  بما فیها الجنح أمن الدولة في زمن الحرب ضد
الاعتداء  تختص المحاكم العسكریة في زمن الحرب، بالنظر في جمیع قضایا" التي تنص 

  ".على أمن الدولة
كما یقتصر نظر المحكمة العسكریة على الدعاوى العمومیة فقط دون الدعاوى المدنیة 

لا یبت " التي جاء في نصها ما یلي  من قانون القضاء العسكري 24عملا بنص المادة 
  ...."سكري إلا في الدعوى العمومیة القضاء الع

  القضاء العادي إلىق المتهم في اللجوء مدى مساس المحاكم العسكریة بح: ثانیا
یتضح من خلال قراءتنا لقانون القضاء العسكري أن هذا القضاء یمثل استثناءا بارزا 

جرائم هي  إلىعلى مبدأ المساواة أمام القضاء، حیث یمتد اختصاص القضاء العسكري 
تحقیق  إلىأصلا من اختصاص القضاء العادي، ولعل المشرع الفرنسي الوحید الذي سارع 

                                                             
یوجد بمقر كل مجلس قضائي، محكمة جنایات ابتدائیة ومحكمة جنایات " على أنه 1في الفقرة   248المادة  تنص -  1

  ."وصوفة جنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بهامال الأفعالاستئنافیة، تختصان بالفصل في 
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الجزائیة فجعل الجرائم العسكریة والجرائم التي  الإجراءاتتقارب بین القانون العسكري وقانون 
تمس المصالح العلیا للدولة في زمن السلم من اختصاص محاكم جنائیة خاصة ولیس 

  )1(.لعسكریة التي یبقى اختصاصها قائما في زمن الحربالمحاكم ا
 إلىمبدأ المساواة أمام القضاء یتضمن بالضرورة حق كل شخص بالالتجاء وعلیه ف

وهذا ما ذهبت إلیه المادة ذلك أن الجمیع متساوین أمام القضاء  ،القضاء للمطالبة بحقوقه
   .التي تطرقنا إلیها سابقامن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  14

هو مبدأ المساواة أمام  ،فمن المبادئ الهامة التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة
 اللجوء إلیه كل الأشخاص في یقتضي حقالذي یعد أساس القضاء الطبیعي، و  القضاء

وأن یتساووا في الحقوق والواجبات دون تحیز مع ضمان حقهم في الدفاع،  ،بمختلف درجاته
الجمیع من الاستفادة من خدمات القضاء ونبذ أي تفرقة أو فالمحاكمة العادلة تفرض تمكین 

  )2(.تمییز بین المتقاضین

من قانون القضاء العسكري، یتضح أن  32والمادة  25من خلال استقراء المادة 
المحاكم العسكریة قد أخذت الكثیر من صلاحیات القضاء العادي وخاصة محكمة الجنایات، 

ق إ ج، وعلیه عند محاكمة  248الأمر الذي یترتب عنه تقییدا وتضییقا على تطبیق المادة 
المدنیین أمام القضاء العسكري یشكل ذلك انتهاكا لحق من الحقوق الأساسیة للمتهم وهو 

  .حق اللجوء إلى القضاء العادي
ة، لا یجوز كما تصدر الجهات القضائیة العسكریة أحكاما نهائیة في درجة أولى وأخیر 

أحكام تقبل الطعن فیها بالمعارضة أمام نفس الجهة والطعن أنها  إلافیها الطعن بالاستئناف، 
      )3(.فیها بالنقض أمام المحكمة العلیا

فیتضح أن محاكمة المتهم المدني أمام المحاكم العسكریة تنتهك حقه في الاستفادة من 
 إنساني، والذي یعد مكسب المتمثلة في الاستئناف أمام الجهة القضائیة ،طرق الطعن العادیة

                                                             
  .26لیخة تجاني، مرجع سابق، صز  -  1
المركز  ،)4المجلد( 5 العدد مجلة القانون،، أثناء المحاكمة الجزائیةمحاكمة العادلة الضمانات الحق في نجاة شایر،  -   2

  .76، ص2015دیسمبر  الجامعي غیلیزان،
  .107عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص  -  3
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عظیم یدعم الحق في المحاكمة العادلة، حیث یتیح هذا الحق للأطراف ومن ضمنهم المتهم 
أثر الطعن بوسائل الطرق  یة، كونفرصة أخرى لإعادة النظر من جدید في موضوع القض

   )1(.ویعاد النظر فیه من جدید م یكنللحكم السابق یعد كأنه ل العادیة

وعلیه من أصول المحاكمات وانطلاقا من مبدأ المساواة أمام القضاء فالمتهم المتابع 
لكن في حالة ما القضاء العسكري،  أمامصفة العسكري یحاكم مة إرهابیة وكان مكتسبا لبجری
وهذا حتى یتسنى تجسید لقضاء العادي، ل إخضاعهكان المتهم مدني كان من الضروري  إذا

وكذا قانون الإجراءات الجزائیة لضمان حق المتهم في مواد المواثیق والمعاهدات الدولیة 
  .المساواة أمام القضاء كضمانة أساسیة له

  المشرع الجزائري بعین الاعتبار حین نتزع من المحاكم العسكریة  أخذهالذي  الأمروهو 
 الجرائم إلى هذه بنظر الاختصاص  بإسناد قام و  ،الجرائم الإرهابیة بنظر الاختصاص

 الإرهاب بمكافحة المتعلقة الجنائیة القواعد بإدماج قام المشرع حینما ذلكو  العادي؛ القضاء
 نظرا لخطورة الجنایات محكمة إلى إسناد الاختصاص تم فقد علیهو  ،العامة القواعد ضمن

المعدل لقانون  14-04بموجب قانون  كنول جنائیة، بعقوبات علیها یعاقب التيهذه الجرائم 
الإجراءات الجزائیة فقد تم توسیع الاختصاص الإقلیمي لبعض المحاكم إلى محاكم مجالس 

 بقاء مع الإرهابیة الجرائم قضائیة أخرى حیث اسند لهذه المحاكم الاختصاص بنظر
  )2(.قائما الجنایات محاكم اختصاص

  الأحداثقضاء : الفرع الثاني
 )3(2015یولیو  15المؤرخ في  12-15رقم خص المشرع الجزائري بموجب قانون  لقد

، وذلك نظرا للطابع الخاص لإجرامهم سواء من حیث أسبابه بقضاء الخاص الأحداث
في مجال  كوین القضاةودوافعه أو أسالیب علاجه، الأمر الذي یتطلب معه التأهیل وت

  .الطفولة

                                                             
  .85نجاة شایر، مرجع سابق، ص  -  1
  .155فاطمة سعدون، مرجع سابق، ص  -  2
، ج ر ج ج ، یتعلق بحمایة الطفل2015یولیو  15الموافق ل  1436رمضان  28مؤرخ في  12-15رقم  قانون -  3

  .2015یولیو  19، الصادر بتاریخ 39العدد 
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توقیع  إلىاء خاص بالأحداث أنه لا یهدف فیظهر من خلال تجسید المشرع لقض
نماالجزاء على الحدث  إصلاح الحدث المنحرف ومواجهة الخطورة الكامنة فیه  إلىیهدف  وإ

  .وتقویمه بغض النظر عن الضرر الناتج عن سلوكه
  اختصاص محكمة الأحداث: أولا

وأخیرا سنتطرق إلى الاختصاص الإقلیمي لمحكمة الأحداث ثم الاختصاص الشخصي 
  .الاختصاص النوعي

  الاختصاص الإقلیمي -1
من ق ح ط الاختصاص الإقلیمي لقسم الأحداث حیث نصت على  60حددت المادة 

 بدائرة ارتكبت الجریمة التي  بالمحكمة  الأحداث لقسم  الإقلیمي الاختصاص  یحدد "أنه 
  ة المكانمحكم أو ممثله الشرعي أو الطفل  نسك أو  ةإقام محل بها التي أو اختصاصها

  ".الذي عثر فیه على الطفل أو المكان الذي وضع فیه
  الشخصيختصاص الا-2

فت المادة  الطفل الذي یرتكب فعلا مجرما والذي "من ق ح ط الطفل الجانح وهو  2عرّ
حین نصت على  18، كما حددت سن الرشد الجزائي ب "سنوات 10لا یقل عمره عن عشر 

تكون " وأضافت نفس المادة " سنة كاملة 18ثماني عشرة بلوغ : سن الرشد الجزائي" أن 
  ".العبرة بتحدید سن الرشد الجزائي بسن الطفل الجانح یوم ارتكاب الجریمة

، )1(من عمره بعدیم التمییز 13ثالثة عشر كما اعتبر المشرع الطفل الذي لم یبلغ ال
  :فئات عمریةوذلك لنقص الإدراك وحریة الاختیار لدیه، فمیز المشرع بین ثلاث 

سنوات، وفي هذه  10تبدأ  منذ ولادة الطفل حیا إلى ما قبل إكماله : الفئة الأولى  ) أ
الحالة تنعدم مسؤولیة الطفل ولا یكون محلا للمحاكمة وتوقیع العقاب عملا بنص 

 .ق ح ط  56المادة 

                                                             
، 3العدد ،المجلة المتوسطیة للقانون والاقتصاد ،حمایة الطفل الجانح في قانون حمایة الطفل الجدید، غرداینخدیجة  -   1

  . 185ص جامعة تلمسان، 
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سنة، في هذه  13سنوات إلى ثلاثة عشر  10تبدأ من بلوغ سن عشر : الفئة الثانیة  ) ب
المرحلة یكون الطفل ناقص الأهلیة والتمییز، ویسأل الطفل أمام قسم الأحداث ولا 

 .ق ح ط 57یخضع سوى لتدابیر الحمایة والتهذیب وفقا للمادة 
سنة، یسأل الطفل  18ثماني عشرة  سنة 13تبدأ بعد سن ثلاثة عشر : الفئة الثالثة  ) ت

محلا لتدابیر الحمایة والتهذیب عن الجرائم التي ارتكبها أمام قضاء الأحداث ویكون 
  .)1(ق ع 50كما یمكن أن توقع علیه عقوبات مخففة عملا بنص المادة 

سنوات  10ه من عشرسن مة الأحداث بمحاكمة الحدث الذي یتراوحوعلیه تختص محك
  .سنة وقت ارتكاب الجریمة 18 ثماني عشرة إلى

  الاختصاص النوعي-3
تختص محاكم الأحداث بالنظر في الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث أیا كان نوع 

جنحة، أو مخالفة، حیث یوجد على مستوى كل محكمة قسم للأحداث  أوالجریمة جنایة، 
الفقرة  59یختص بنظر الجنح والمخالفات التي یرتكبها الأطفال الجانحون طبقا لنص المادة 

قضائي یختص بالنظر المجلس مقر المحكمة على مستوى  ، وقسم أخر)2(الأولى ق ح ط
      .)3(ق ح ط 59في الجنایات التي یرتكبونها طبقا للفقرة الثانیة من المادة 

كان المشرع یستثني الأحداث الذین یتراوح سنهم من  12-15أنه قبل صدور قانون  إلا
من  أو تخریبیة إرهابیةسنة عند ارتكابهم لأفعال  18ثمانیة عشر  إلىسنة  16ستة عشر 

                                                             
سنة لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر علیه تكون  18 إلى 13قضي بأن یخضع القاصر الذي یبلغ سنه من  إذا -   1

  : كالأتي
 إلىكانت العقوبة التي تفرض علیه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه یحكم علیه بعقوبة الحبس من عشر سنوات  إذا -

 .عشرین سنة
هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه یحكم علیه بالحبس لمدة تساوي نص المدة التي كان یتعین الحكم كانت العقوبة  إذا -

  .  " كان بالغا إذاعلیه بها 
یوجد في كل محكمة قسم للأحداث، یختص بالنظر في الجنح والمخالفات التي یرتكبها " التي تنص على أنه  -  2

  ".الأطفال
یختص قسم الأحداث الذي یوجد بمقر المجلس القضائي بالنظر في الجنایات " على أنه ق ح ط  59المادة تنص  -  3

  ". الأطفالالتي یرتكبها 
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ات وفقا محكمة الجنای إلىالمثول أمام قسم الأحداث حیث أوكل الاختصاص في هذه الحالة 
  .)1(الملغاة ق إ ج 249لما تضمنته المادة 
وخرقا للأحكام  انتهاكا لحقوق الحدث المتهم بارتكاب جرائم الإرهابیةعتبر الأمر الذي أ

جراءاتالتي لها قواعد  الأحداثالعامة المتعلقة بمحاكمة  كما أن ذلك یعد  خاصة تنظمها، وإ
التي تدعو إلى معاملة الأطفال المتهمین  1989مخالفة صریحة لاتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

جرائم معاملة إنسانیة، وتخصیص هیئات للنظر في قضایاهم وأن تحاط محاكمتهم البارتكاب 
كان یغّلب المصلحة العامة على مصلحة بإجراءات عادلة، فیلاحظ أن المشرع الجزائري 

  .الحدث مرتكب الجریمة الإرهابیة
ویبرر البعض موقف المشرع بإحالة الحدث المتهم بجریمة إرهابیة والذي یبلغ من 

سنة إلى محكمة الجنایات، باعتبار الحدث إحدى الوسائل التي ) 16(العمر ست عشرة 
رامیة، ولذلك كان المشرع یضع الحدث والبالغ یستعین بها الإرهابیون لتنفیذ مخططاتهم الإج

ن یغیر في تشكیلة محكمة الجنایات، لكن في رأینا لا یعد هذا مبررا في دائرة واحدة دون أ
   .كافیا

المتعلق بحمایة حقوق  12-15 رقم قانون أن المشرع الجزائري تدارك ذلك بإصدار إلا
سنة المتهم بارتكاب أفعال  16الحدث البالغ ستة عشر  إحالةعلى ینص فیه  إذ لم ،الطفل
ادة من المحیث ألغى المشرع الفقرة الثانیة  محكمة الجنایات الخاصة بالبالغین، إلى إرهابیة
الاختصاص في جمیع الجنایات التي یرتكبها الأحداث إلى قسم  وعقد، )2(ق إ ج 249

الفقرة الثانیة، ومن هنا یتجلى  59للمادة ي وفقا قر المجلس القضائمالمحكمة الأحداث ب
  .الجزائري نحو تكریس حقوق الحدث الجانح على أرض الواقع سعي وتوجه المشرع

  
  

                                                             
. لمحكمة الجنایات كامل الولایة في الحكم جزائیا على الأشخاص البالغین" انه تنصت علىق ا ج  249المادة كانت  -  1

أو تخریبیة  إرهابیةسنة كاملة الذین ارتكبوا أفعالا ) 16(كما تختص بالحكم على القصر البالغین من العمر ست عشرة 
   ."بقرار نهائي من غرف الاتهام إلیهاوالمحالین 

 249المواد : ........تلغى جمیع الإحكام المخالفة لهذا القانون، لا سیما" ط على من ق ح  149إذ نصت المادة  -  2
  ....."1966یونیو  8الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66من الأمر رقم ........... و) 2فقرة (
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  مساهمة البالغین في ارتكاب الجریمة مع الحدث : ثانیا
القاعدة أن الدعوى المرتبطة ارتباطا لا یقبل التجزئة تحال إلى محكمة واحدة دون 

  .الاعتبار قاعدة الاختصاصالأخذ بعین 
الفقرة الثالثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  10عملا بنص المادة إلا أنه 

یفصل المتهمون الأحداث على البالغین، ویحالون بالسرعة " والسیاسیة التي تنص على أنه 
في المادة  ، وكذا ما نص علیه المشرع الجزائري "الممكنة إلى القضاء للفصل في قضایاهم

إذا كان مع الطفل فاعلون أصلیون أو شركاء بالغون یقوم وكیل "الفقرة الثانیة ق ح ط  62
اشتراك ففي حالة ، .."الجمهوریة بفصل الملفین ورفع ملف الطفل إلى قاضي الأحداث

یحال الأحداث إلى هم، حیث الفصل بین یتم إرهابیةارتكاب جریمة أحداث مع بالغین في 
  . قضاء الأحداث ویحال البالغون إلى الجهة المختصة بمحاكمتهم

وذلك لحمایة حقوق المتقاضین خاصة الأحداث حیث تتطلب محاكمتهم قضاة مؤهلین 
عادته إصلاحهومتكونین ولدهم درایة بشؤون الطفل، لأن الغرض من محاكمة الحدث هو   وإ

یة، فقده من رعا ته وأسباب جنوحه، وتوفیر ماجادة الصواب عن طریق فهم شخصی إلى
فقاضي الأحداث له مهمة دقیقة لأن حكمه إذا لم یكن صائبا، لا یؤثر على الحدث فحسب 

              .بل یؤثر على المجتمع ككل
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  :خلاصة الفصل الثاني
الإرهابیة تناولنا في الفصل الثاني خصوصیة إجراء التحقیق والمحاكمة في الجریمة 

في الجرائم  وأثرها على الحقوق والحریات، فخصصنا المبحث الأول للتحقیق الابتدائي
المتخصصة، أین منحهم  قضاة التحقیق في الأقطاب الجزائیةالإرهابیة الذي خص به 

دائرة اختصاص  إلىالمشرع سلطات واسعة بدایة بالاختصاص المحلي الذي وسع منه لیمتد 
المتعلق بتمدید الاختصاص المحلي لبعض  348- 06المرسوم التنفیذي محاكم أخرى حددها 

في أربع محاكم تتمثل في  المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، وحصر هذه المحاكم
كل من محكمة سیدي محمد بالجزائر العاصمة، محكمة قسنطینة، محكمة وهران، محكمة 

   . ورقلة
وسع المشرع من سلطات قاضي التحقیق عند إصدار الأوامر القضائیة خاصة  كما

  .تلك المتعلقة بتقیید حریة المتهم أو سلبها مؤقتا على غرار الحبس المؤقت والرقابة القضائیة
وقعا على حریة المتهم، حیث قد  الإجراءاتفالأمر بالحبس المؤقت یعد من أخطر 

شهرا بعد التمدید  32أشهر كأصل إلى  4من  رهابیةإتستغرق مدة حبس المتهم بجریمة 
 إجراءمكرر ق إ ج، فالحبس المؤقت هو  125، 1-125، 125المنصوص علیه في المواد 

  .إلیه قاضي التحقیق عندما تكون التزامات الرقابة القضائیة غیر كافیةاستثنائي یلجأ 
المتهم الذي یكون  تعد الرقابة القضائیة إجراء بدیل عن الحبس المؤقت حیث یخضع

  ق إ ج2مكرر125، 1مكرر 125محل هذا الإجراء إلى قیود في حركته وتنقلاته وفقا للمواد 
كما قد یتم وضع المتهم في الإقامة المحمیة وهو التزام خص به المشرع المتهمین 
بجرائم إرهابیة فقط، ویهدف قاضي التحقیق من خلال إجراء الرقابة القضائیة ترك اكبر قسط 

  .ن الحریة للمتهم مقارنة بالحبس المؤقت وذلك بما یتلاءم مع ضرورة التحقیقم
أما المبحث الثاني تناولنا فیه خصوصیة المحاكمة في الجریمة الإرهابیة وانعكاسها   

، واقتصرت دراستنا في هذا المبحث على الجهات المختصة بالنظر على الحقوق والحریات
المشرع اختصاص الفصل في الجرائم الإرهابیة إلى عدة  في الجریمة الإرهابیة، إذ أسند

محاكم الأمر الذي قد یؤثر على حقوق وحریات المتهم خاصة حقه في المساواة أمام 
  .القانون
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اختصاص القضاء العادي في النظر في الجرائم  إلى تطرقنا في المطلب الأول
أنها تختص كأصل بالفصل في ، أدرجنا فیه اختصاص محكمة الجنایات باعتبار الإرهابیة

 ،248الأفعال الموصوفة بجنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها طبقا لنص المادة 
محترفون فقط دون  قضاة ثلاث من الإرهابیةوتتكون تشكیلتها عند النظر في الجرائم 

  .الأمر الذي قد یمس بحق المتهم في المساواة أمام القانون المحلفین
في القضاء العادي اختصاص الأقطاب الجزائیة المتخصصة التي أوكل لها  كما أدرجنا

 المشرع اختصاص النظر في الجرائم الإرهابیة، باعتبارها محاكم عادیة تم توسیع اختصاصها
إلى دائرة اختصاص محاكم مجالس قضائیة أخرى المبینة  ج ق إ 329، 40، 37وفقا للمواد

الأقطاب وسیلة جدیدة اختار المشرع العمل بها من  فتعد هذه، 348-06في المرسوم رقم 
  .أجل مواجهة الأجرام الخطیر

أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة اختصاص القضاء الخاص بالنظر في الجرائم 
نجد المشرع الجزائري حصر القضاء الخاص على حقوق المتهم، فومدى تأثیر ذلك  الإرهابیة

حیث كان القضاء العسكري ینظر في الجرائم  ،وقضاء الأحداث في القضاء العسكري
 ،الإرهابیة المعاقب علیها بخمس سنوات سجنا سواء تم ارتكابها من طرف عسكري أو مدني

وهو الأمر الذي یمس بحقوق المتهم المدني في المثول أمام قضاء طبیعي، فتدارك المشرع 
لیصبح  ذلك عندما عقد الاختصاص بالفصل في الجرائم الإرهابیة إلى القضاء العادي،

اختصاص القضاء العسكري یقتصر بالنظر في الجرائم الإرهابیة المرتكبة من طرف 
  .العسكري فقط

یختص بالفصل في الجرائم المرتكبة من طرف الحدث بما فیها  الأحداثأما قضاء 
سنة المتهم بجریمة  18سنة إلى  16، فبعدما كان الحدث الذي یبلغ سنه الإرهابیةالجریمة 

وهو الأمر الذي كان یمس بحقوقه، أصبح  ،یحاكم أمام الجهة التي تحاكم البالغین إرهابیة
   . مام قضاء الأحداثیحاكم أ 12-15بموجب صدور قانون 
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من خلال معالجتنا لموضوع  خصوصیة إجراءات المتابعة في الجریمة الإرهابیة وأثرها 
على الحقوق والحریات الأساسیة، یظهر جلیا أن مسألة خصوصیة المتابعة في الجریمة 

من أثار بما تسببه  ،الإرهابیة راجع إلى الخطورة الإجرامیة التي تتمیز بها هذه الجریمة
انعدام الأمن وحالة اللااستقرار في الدولة، وانطلاقا من هذه ل كوخیمة على المجتمع كك

ووسائل محاولة منه التقلیل من هذه الظاهرة التي تهدد  حلول إیجاد إلىالنقطة سعى المشرع 
سواء  الإجراءاتة، بحیث خص متابعة مرتكبي هذه الجرائم بخصوصیة من حیث ولدكیان ال

قیق وحتى المحاكمة من خلال سنه لقواعد وأسالیب أمام الضبطیة القضائیة أو قضاة التح
  .تتلاءم مع خطورة الجریمة

سبیل  المشرع في إلیهاالقانونیة التي لجأ  الإجراءاتلكن رغم النجاح الذي حققته 
مجتمع وتراجع معدلات ستقرار للالا إعادة حیث ساهمت في ،الإرهابیةلجریمة مكافحته ل

أنه من جهة أخرى فإن هذه الإجراءات مارست نوعا من التقیید  إلا، الإرهابیةارتكاب الجرائم 
التفتیش الذي یمس بحرمة المسكن  إجراءعلى غرار  وحریاتهم الأفرادوالمساس بحقوق 

جراء اعتراض المراسلات ومساسه بالحق في سریة المراسلات وكذا محاكمة المتهم  وإ
  .غیرهاو .. أمام قضاة فقط دون محلفین  بارتكاب هذه الجریمة

حقوق والحریات رغم مساسها بال الإجراءاتلكن ارتأینا من خلال بحثنا أن هذه 
  .كان لابد منه لحمایة المصلحة العامة إلیهاأن لجوء المشرع  والتضییق علیها إلا

 والاقتراحاتمجموعة من النتائج  إلىوعلیه من خلال بحثنا في هذا الموضوع توصلنا 
   :تتمثل النتائج فیما یلي إذ

الجریمة الإرهابیة من الجرائم الخطیرة التي سعى المشرع إلى مكافحتها، سواء من حیث   -1
 .إجراءات المتابعة أو من حیث العقوبات
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أولى المشرع الجزائري الجریمة الإرهابیة إجراءات خاصة عند متابعتها وذلك في  جمیع   -2
 .ةخروجا عن القواعد العام بذلك  مراحل الدعوى الجزائیة، مشكلا

غالبا ما تشكل إجراءات المتابعة الجزائیة للجرائم مساسا بحقوق الإنسان، خاصة إذا   -3
 .لمعاملة المشرع لها معاملة خاصةتعلق الأمر بالجرائم الإرهابیة وذلك نظرا 

تتعرض  -مرحلة البحث والتحري–مراحل الدعوى الجزائیة ولى من الأمنذ اللحظة   -4
حقوق الإنسان وحریاته لقیود وحدود، نظرا لما تستلزمه تلك المراحل من إجراءات من 

 :شأنها المساس بحریات الفرد
إذ یمس إجراء التفتیش بالحق في حرمة المسكن، وتزداد خطورة هذا المساس في الجرائم  -

وقت لیلا أو  الإرهابیة كون المشرع استثنى المیعاد القانوني، وأباح القیام به في أي
 .نهارا

كما قد یمس إجراء التوقیف للنظر المتخذ من طرف ضابط الشرطة القضائیة بحق  -
 12، خاصة وأن مدته قد تصل في الجرائم الإرهابیة إلى  والحریة الموقوف في الكرامة

یوما، الأمر الذي نراه مبالغا فیه خاصة وأن هذه المدة تنتج عنها محاضر لیست لها 
 .ضاة الحكمق محجیة أما

لمواكبة مستحدثة  إجراءات الإرهابیةأدرج المشرع لمكافحة الجرائم الخطیرة كالجریمة  -
المراقبة الذي یتم عن طریق اعتراض المراسلات والتقاط  تطور هذه الجرائم، كإجراء

ل الأصوات، إلا انه قد یترتب عن ذلك مساس بحقوق وحریات الأفراد، إذ الصور وتسجی
    .التجسس على الحیاة الخاصة للأفراد بكل تفاصیلهاأصبح من السهل 

أثر لا تأثر على حقوق المشتبه فیه فحسب بل ت الإرهابیةالمتابعة في الجریمة  إجراءات -
حتى على القائم بتنفیذ هذه الإجراءات مثلما رأینا كیف قد یؤثر إجراء التسرب على 

   .حقوق الضابط المتسرب
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عن مرحلة التحقیق الابتدائي في الجرائم الإرهابیة مساسا بحقوق وحریات المتهم،  ینجر  -5
ومن أشد الأوامر وقعا على  ،التحقیق ار قاضي التحقیق لأوامر تفیدمن خلال إصد

 :الحریة نجد
یترتب عنه سلب حریة المتهم بإیداعه  اً استثنائی الأمر بالحبس المؤقت الذي یعد إجراءاً  -

 .الأوامر الخطیرة التي تتعارض مع مبدأ قرینة البراءةالحبس وهو من 
، ویتم التقلیل منه إلىعن الحبس المؤقت، إذ یهدف بدیل  مر بالرقابة القضائیة إجراءالأ -

ضافة ، خلال إخضاع المتهم لالتزام أو مجموعة من الالتزامات المحددة قانوناذلك من  وإ
الوضع في  الجریمة الإرهابیة بالالتزام متهم بارتكابال المشرع خص على هذه الالتزامات

حبسا مؤقتا  الالتزامهذا  إذ یشكل، الأمر الذي یقید حریة تنقل المتهم المحمیة الإقامة
 .لكن بصورة مخففة

بالفصل في الجرائم الإرهابیة، وهي عبارة عن تختص الأقطاب الجزائیة المتخصصة   -6
مستوى أربع محاكم، محكمة  محاكم جزائیة لها اختصاص إقلیمي موسع أنشأت على

، محكمة ورقلة ة وهرانسیدي محمد بالجزائر العاصمة، محكمة قسنطینة، محكم
 .أنشأت بموجب قانون عادي ولیس قانون عضوي

المحكمة مكان ارتكاب -للجهة القضائیة المتخصصة والجهة القضائیة العادیة   -7
ائیتین مختصتین إقلیمیا اختصاص مشترك، إذ تبقى الجهتین القض -الجریمة الإرهابیة

، ما لم یطالب النائب العام لدى المجلس -بالنسبة للجرائم المحددة حصرا-ونوعیا 
القضائي التابعة له الجهة القضائیة المتخصصة بملف الإجراءات وحسب سلطته 

 .التقدیریة
لفصل في الجرائم عند الهیئة المحلفین من تشكیلة محكمة الجنایات  استبعاد المشرع  -8

تتشكل من قضاة فقط، الأمر الذي  یترتب عنه مساس بحق المتهم في ل الإرهابیة
  . المساواة أمام القانون
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ثر على الحقوق نستخلص من هذه النتائج أن إجراءات المتابعة في الجرائم الإرهابیة تأ
والحریات الأساسیة، حیث تنازل المشرع عن بعض حقوق وحریات الفرد لصالح حمایة 

دون  من الوصول إلى الحقیقة هذه الإجراءاتما تهدف إلیه وذلك في حدود  المجتمع،
وهو ما یفسر  إذ ربط المشرع اللجوء إلیها عندما تتطلب ضرورة المتابعة ذلك ،الخروج عنها

   .إحاطة المشرع لهذه الإجراءات بمجموعة من الشروط والقیود

إطار مكافحة الجریمة الإرهابیة وتعزیزا لحقوق وحریات الأفراد وفي مسعانا  في
  :كباحثین حقوقیین لتكریس دولة القانون نقترح بعض الاقتراحات التي نجملها فیما یلي

ولأنه لا یمكن الحدیث عن الحقوق والحریات في ظل دولة تحتكر القضاء، لعل أول   -1
 .قوق وحریات الفردمقترح هو تكریس قضاء مستقل یكفل ح

نأمل من المشرع أن یوازن بین المصلحة العامة للمجتمع وحمایة حقوق وحریات   -2
 .-المصلحة الخاصة-الفرد

لو أن المشرع حدد الحالات التي تتطلب تمدید الحبس المؤقت ولا یخضعه  احبذ  -3
وسیلة تدمر  إلىللسلطة التقدیریة، حتى لا تتحول مهمة الحفاظ على النظام العام 

 .حقوق الفرد
ندعو المشرع بحصر إجراء اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور   -4

 .في المرحلة القضائیة وحدها
 نأمل من المشرع الجزائري إعادة النظر بخصوص إنشائه لمحكمة جنایات استئنافیة  -5

نما هي فقط  إذ ارتأینا أنه لا یوجد فرق بینها وبین محكمة الجنایات الابتدائیة وإ
محكمة تعید النظر في القضیة من جدید وهو ما یتعارض مع مبدأ التقاضي على 

 .درجتین
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ن المشرع إعادة النظر في استبعاده لهیئة المحلفین، لان مشاركة الشعب منلتمس   -6
أسباب استبعادهم  اكمة عادلة، أو علیه أن یحددیساهم في إضفاء مح في القضاء
 .على الأقل

إلى بموجب قانون عضوي الأقطاب الجزائیة المتخصصة  نأمل من المشرع أن ینشئ  -7
جراءات سیر جانب المحكمة العلیا والمجالس القضائیة والمحاكم ، ویبین قواعد وإ

   . الدعوى العمومیة المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاصها
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  1الملحق رقم 
  *التفتیشنموذج عن الأمر ب

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة العدل

  أمر بالتفتیش: .......                                 مجلس القضاء
  : ......محكمة

  ....... :رقم القضیة
  

  0000/00/00: بتاریخ
  : ..................................قاضي التحقیق بمحكمة: ........................... نحن

  ...............................المتهم بـــ .. : ................نظرا للقضیة المتبعة ضد المدعو
  : ........................من قانون: .............. الفعل المنصوص والمعاقب علیه بالمواد

  : ...........................................................حیث أنه قد بلغ إلى علمنا أن 
  .لإجراءات الجزائیةمن قانون ا 83و 81ونظرا للمادتین 

  
  نأمـــــــــــــــــــــــر

  : .......................................................بإجراء تفتیش بمسكن السید
  : ........................................................................الكـــــــــــائن بــــــــــــ

  ......................................................................: ........قصـــــــد
  .وكل ما من شأنه أن یساعــــد في الكشف عن الحقیقة بالنسبة لهذه الواقعة

  .وعند رجوعه إلى المحكمة یدون كاتب الضبط تحت إملاء قاضي التحقیق محضر التفتیش
                      

  عـــــــالتوقی                                                                              
  
  

                                                             
  .104-103، ص ص 2010، دار الألمعیة، 1حسین الشریف، الدلیل المهني لقاضي التحقیق، ط  *
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  2الملحق رقم 
  *مراسلاتالذن باعتراض الإنموذج عن 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
   ........مجلس قضاء

   ............ محكمة
   إذن باعتراض المراسلات ........                                     :مكتب السید

    .....قاضي التحقیق الغرفة رقم
  ...........رقم النیابة

  ...............رقم التحقیق
   .......لدى محكمة............ قاضي التحقیق الغرفة ........................... نحن               

  :.................................الاطلاع على ملف القضیة المتبعة ضدبعد -
المتعلق بمكافحة  05/06من القانون رقم  14علیها بموجب المادة  والمعاقب المنصوصتهریب الأسلحة،  :من أجل جنایة

  .التهریب
  .من ق إ ج 10مكرر  65إلى  5مكرر  65و بعد الاطلاع على المواد  -
و أنهما یخططان لتهریب  .......على علاقة مع المسمى........... حیث أن التحقیق أسفر على أن المسمى و   -

 .......أسلحة
  .تفادي أي نتائج خطیرة، وللإظهار الحقیقة، و ولخطورة الوقائع ،و نظرا لمقتضیات التحقیق -
 : ضابط الشرطة القضائیة بـــ :............. نأذن للسید -

.................  
  ............و........ بالقیام باعتراض المراسلات السلكیة واللاسلكیة التي تتم بین 

  .وتسخیر أي عون مؤهل لدى مصلحة أو هیئة عمومیة أو خاصة للتكفل بالجوانب التقنیة للعملیة
  .انقضاء هذه المدةأشهر من تاریخ هذا الإذن، ما لم نأمر بإیقافها قبل  04نأذن بهذا الإجراء لمدة أقصاها 

  .وعلى ضابط الشرطة القضائیة المنسق للعملیة موافاتنا بتقریر حول سیرها
  : .........حرر بكاتبنا بتاریخ                                                   

  ............: قاضي التحقیق                                                       
  

                              
  

                                                             
رمزي بوشالة، التنصت على المكالمات والالتقاط الصور بین التجریم والإباحة، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر،   *

  .96، ص 2015تخصص قانون جنائي للأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بالمهیدي أم البواقي، 
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  3الملحق رقم 
  *نموذج عن الإذن بمباشرة عملیة التقاط الصور وتسجیل الأصوات

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
   : ...........مجلس قضاء

   : .................محكمة
  بمباشرة عملیة التقاط الصور و تسجیل الأصوات إذن: .........                 نیابة الجمهوریة

   : ...................ةنحن وكیل الجمهوریة لدى محكم 
بالمصلحة ، ,المحذراترئیس فرقة مكافحة ، لطلب المقدم من طرف ضابط الشرطةبعد الإطلاع على ا 

  ............. : الولائیة للشرطة القضائیة بأمن ولایة
  00/00/0000: تاریخب  00/00/00: تحت رقم 

و حیث أن ضرورات التحري و التحقیق تبرر اللجوء ، المخدراتحیث أن التحقیق الجاري یتعلق بجرائم 
  .إلى عملیة تسجیل الأصوات و التقاط الصور

   .من قانون الإجراءات الجزائیة 10مكرر  65إلى  5مكرر  65بعد الاطلاع على المواد  -
  نأذن

بالمصلحة الولائیة للشرطة القضائیة  ،طة رئیس فرقة مكافحة المخدراتضابط الشر ) م م: (للسید 
السلكیة و بأمن ولایة ورقلة بمباشرة عملیة اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال 

من أجل التقاط و تثبیت و بث و تسجیل ، ات التقنیة دون موافقة المعنیینووضع الترتیب ،اللاسلكیة
المتفوه به بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو الكلام 

  .عمومیة أو التقاط صورة لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص
من قانون الإجراءات الجزائیة و موافاتنا  10مكرر  65إلى  5مكرر  65مع التقید بأحكام المواد  

  .باستمرار بالنتائج المتواصل إلیها
  : .............بتاریخ: .......... حرر بـــ                                              

  ..: ...............وكیل الجمهوریة                                                
  
  

                                                             
  .97رمزي بوشالة، المرجع السابق، ص   *
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  4الملحق رقم 
  *نموذج عن الإذن بالتسرب

  الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة

  العــــــــدل وزارة

  مجلس قضاء قسنطینة

    إذن بالتـــــــــسرب                     محكمة قســـنطـیــــنة

  نیابة الجمهوریة 

  : رقــــــــــــــــــــــــــــم

  من قانون الإجراءات الجزائیة 15-14- 13- 12-11مكرر  65بعد الإطلاع على المواد. 
 الأولي المحرر بتاریــــخ بعد الاطلاع على التقریر الإخباري.................. : 
  بعد الاطلاع على طلي الضبطیة المؤرخ في................... 
  بعد الاطلاع على إجراءات التحقیق الساري بخصوص قضیة ......................... 

  لهذه الأسباب    

  .قسنطینةقاضي التحقیق لدى محكمة / وكیل الجمهوریة............ نحن -

  ........................نأذن بتسرب مفتش أو عون الشرطة 

ضمن الشروط المحددة في قانون الاجراءات الجزائیة طبقا للمواد المذكورة أعلاه، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة 
  ..................................المكلف بتنسیق العملیة، السیــــــــد 

من قانون الإجراءات  15مكرر  65أشهر قابلة للتجدید عملا بنص المادة ) 04(ذن صالح لمدة أربعة ویبقى هذا الإ
  .   الجزائیة

  ...............حرر بمكتبنا فــي                                                        

  قاضي التحقیق / مهوریة وكیل الج                                                         

  التــوقـــــــیع                                                                          
  

                                                             
  . 35- 34یف، مرجع سابق، ص ص حسین الشر   *
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  5الملحق رقم 
  *نموذج عن الامر بالحبس المؤقت 

  الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة
  مجلس قضاء تلمسان

 - أمر بالحبس المؤقت -محكمة تلمسان                            
 غرفة التحقیق الثانیة

  قــاضي التحقیق 

  00/00: رقم التحقیق     00/00: رقم النیابة

   00/00/0000: اطلع علیه وكیل الجمهوریة في 

  .قاضي التحقیق الغرفة الثانیة بمحكمة تلمسان............ نحن، 

 : ............بعد الاطلاع على القضیة المتبعة ضد -

  .ما یكشفه التحقیقوكل 

 .المتهم بالنصب والاحتیال، التزویر واستعماله -
 .، من قانون العقوبات223، 222، 372الأفعال المنصوص والمعاقب علیها بالمواد  -

الرامي إلى  00/00/0000بعد الاطلاع على الطلب الافتتاحي لإجراء التحقیق الصادر عن كیل الجمهوریة المؤرخ في 
  .............. إصدار أمر إیداع ضد

من قانون  100طبقا للمادة  00/000/0000المؤرخ في في محضر عند الحضور الأول ........ بعد استجواب المتهم 
  .الجزائیة الإجراءات

  .الجزائیة الإجراءاتمكرر من قانون 123، 123، 118، 117بعد الاطلاع على المواد 

  .حیث أن الوقائع المتابع بها المتهم جد خطیرة

حیث أن الحبس المؤقت إجراء ضروري لضمان السیر الحسن لإجراءات التحقیق والكشف عن الحقیقة، ونظرا لأن المتهم لا 
  . یقدم ضمانات كافیة للمثول أمامنا، مما یستوجب إیداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقیق

  -فلهذه الأسباب ولأجلها-

                                                             
  .138سابق، ص حسین الشریف، مرجع   *
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  .00/00/0000ت بموجب مذكرة الإیداع المؤرخة في الحبس المؤق .............نأمر بإیداع المتهم 

  00/00/0000حرر بتلمسان في                                                

                

  

 



 

 

  

  

  

 

  قائمة المراجع
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  مراجعـــمة الـقائ

  الكتب: أولا

  .2014، دار هومة، الجزائر، 11أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، ط )1
المهدي، أشرف الشافعي، التحقیق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم  أحمد )2

 .2005وحمایتها، ب ط، دار الكتب القانونیة، مصر، 
هومة، ، دار 1، طأحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة )3

 .2015الجزائر،
النهضة  ، ب ط، دار1أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة، ج )4

 .1980العربیة، مصر، 
دراسة (حسن الجوخدار، التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة  )5

 .2008، دار الثقافة، سوریا، 1، ط)مقارنة
 .2010، دار الألمعیة، 1حسین الشریف، الدلیل المهني لقاضي التحقیق، ط )6
ط، دار  ، د ذ)دراسة مقارنة( نظام الإجراءات أمام محكمة الجنایات  زلیخة تیجاني، )7

 .2015الهدى، الجزائر، 
، دار 4الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ط الإجراءاتعبد الرحمان خلفي،  )8

 .2018-2017بلقیس، الجزائر، 
، 2018-2017، ط 1الجزائیة الجزائري، ج الإجراءاتعبد االله أوهایبیة، شرح قانون  )9

 .دار هومة، الجزائر
، 2، ج-لتحقیق النهائيا–الجزائیة الجزائري  الإجراءاتایبیة، شرح قانون عبد االله أوه )10

 .، دار هومة، الجزائر2018-2017ط
ط، دار الجامعة  د ذ ،الإرهابیةعصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر، الجریمة  )11

 .2005الجدید، مصر، 
ط، دار الهدى،  ، د ذ-الاحتیاطي–علي بولحیة بن بوخمیس، بدائل الحبس المؤقت  )12

  .2004الجزائر، 
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، 1محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة، ط )13
 .2015الجزائر،

دراسة ( یاسر حسن كلزي، حقوق الإنسان في مواجهة سلطات الضبط الجنائي )14
، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، 1، ط)مقارنة
2007. 

  المقالات العلمیة: ثانیا

مجلة القانون  ،التسرب في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريأمینة معزیز،  )1
 .2015، جوان جامعة مستغانم، )3المجلد( 1والمجتمع، العدد 

، مجلة المنتدى الجزائیة الإجراءاتفي قانون  الإنسانحمایة حقوق حسینة شرون،  )2
 .ت ن بسكرة، د ذ، جامعة 5لقانوني، العدد ا

، مجلة قواعد اختصاص الأقطاب الجزائیة للنظر في جرائم الفسادیجة عمیور، خد )3
 . 2014، جامعة جیجل، دیسمبر 2الدراسات في الوظیفة العامة، العدد 

، المجلة حمایة الطفل الجانح في قانون حمایة الطفل الجدیدخدیجة غرداین،  )4
  .2017ارس م جامعة تلمسان، ،3المتوسطیة للقانون والاقتصاد، العدد 

، مجلة الأسالیب المستحدثة في التحریات الجزائیةسامیة بولافة، مبروك ساسي،  )5
 .2016، جامعة باتنة، جوان )03المجلد( 2الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد

ضمانات المتهم في الحبس المؤقت بین الشریعة الإسلامیة والتشریع سامیة دایخ،  )6
 المركز الجامعي غیلیزان ،)13المجلد( 2، مجلة العصور، العددالجزائريالجنائي 

2014. 
، مجلة الدراسات والبحوث التسرب كآلیة إثبات في القانون الجنائيصلوح المكي،  )7

 .2018، جامعة أحمد بن بلة، وهران، جوان )03المجلد ( 2القانونیة، العدد
 4الدراسات والأبحاث، العدد، مجلة مفهوم الجریمة الإرهابیةطارق الجمیلي،  )8

  .2009، جامعة قاریونس، لیبیا، سبتمبر)2دالمجل(
، المجلة الجزائریة الأثر الناقل لاستئناف حكم محكمة الجنایاتعبد الحمید عمارة،  )9

 .2018سبتمبر ،1جامعة الجزائر،  3العدد  للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،
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، الجنائي الإثباتوالتحري الخاصة وحجیتها في  أسالیب البحثعبد القادر رویس،  )10
 .2017المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مستغانم، 

، مجلة 07-17إصلاح محكمة الجنایات على ضوء القانون فریدة بن یونس،  )11
، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، )2المجلد( 6الدراسات والبحوث القانونیة، العدد 

2017. 
، المجلة الجزائریة للعلوم التأصیل الدستوري لحمایة الحریات الفردیةخطاب،  كریمة )12

 .2017، 2القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد
حریة التنقل في الدستور الجزائري محمد المهدي بن سیحمو بن مولاي مبارك،  )13

 .2017، جامعة أدرار، 41، مجلة الحقیقة، العددوالإقلیمیةوالمواثیق الدولیة 
، -في المسائل الجنائیة–التقاضي على درجتین في الجنایات محمد أمین بكوش،  )14

 .2019، جامعة الجلفة، مارس)4المجلد( 1مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، العدد
، حولیات جامعة قالمة الإجراءات الماسة بالحریة في التشریع الجزائري ،محمد غلاي )15

 2016، جامعة تلمسان، جوان 16ة، العدد للعلوم الاجتماعیة والإنسانی
، مجلة الاجتهاد كرامة الإنسان في التشریعین الجزائري والفرنسيملیكة بوصبیع،  )16

، جامعة الجیلالي الیابس سیدي )8المجلد( 2للدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد
 .2019بلعباس، 

سنة بعد صدور قانون  50مبدأ استثنائیة الحبس المؤقت ملیكة دریاد، كریمة علا،  )17
 2، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العددالجزائیة الإجراءات

 .2016جوان  ، جامعة الجزائر،)53المجلد(
، مجلة ضمانات الحق في المحاكمة العادلة أثناء المحاكمة الجزائیةنجاة شایر،  )18

 .2015، المركز الجامعي غیلیزان، دیسمبر )4المجلد( 5عددالقانون، ال
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  الجامعیة الرسائل والمذكرات: ثالثا

  الرسائل –أ 

فوزي عمارة، قاضي التحقیق، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، كلیة  .1
 .2010الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

محمد بن حیدة، حمایة الحق في الحیاة الخاصة في التشریع الجزائري، رسالة مقدمة  .2
لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر 

  .2017بلقاید، تلمسان،

  المذكرات –ب 

دة حملاوي الدراجي،الأقطاب الجزائیة المتخصصة، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شها )1
الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2015محمد بوضیاف، المسیلة، 
رمزي بوشالة، التنصت على المكالمات والالتقاط الصور بین التجریم والإباحة، مذكرة  )2

، تخصص قانون جنائي للأعمال،كلیة الحقوق والعلوم تكمیلیة لنیل شهادة الماستر
 .2015السیاسیة، جامعة العربي بالمهیدي أم البواقي، 

الخاصة،مذكرة تخرج لنیل شهادة  الأحكامالتحقیق في جرائم  إجراءاتسارة درقام،  )3
الماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند 

 .2016أولحاج، البویرة،
سفیرة طالب، إجراء اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور في  )4

التشریع الجزائري وضمانات احترام حقوق وحریات المشتبه فیهم، مذكرة لنیل شهادة 
الماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند 

 .2016أولحاج، البویرة، 
اجهة الإجرائیة للجریمة المعلوماتیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل سكورة قریم، المو  )5

شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 .2015جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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 عمار عبیدي، أحكام التوقیف للنظر في التشریع الجزئري، مذكرة مكملة من متطلبات )6
نیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2017. 
في التشریع الجزائري، مذكرة   الإرهابیةفاطمة الزهراء رواط، المتابعة الجزائیة للجریمة  )7

لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق جامعة 
 .2013، 1الجزائر

فاطمة سعدون، السیاسة الجنائیة الإجرائیة لمكافحة جرائم الإرهاب، مذكرة لنیل شهادة  )8
 .2014، 1الماجستیر في الحقوق، فرع قانون جنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

ة الماجستیر في الشخصیة، مذكرة مقدمة لنیل شهاد یوسف بوجمعة، حمایة الحقوق )9
  .2010، 1الحقوق، جامعة الجزائرمسؤولیة، كلیة الحقوق، فرع عقود و 

   النصوص القانونیة: ثالثا

 الإعلانات والاتفاقیات الدولیة )1

الجمعیة العامة الصادر بموجب قرار ، 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ) أ
انضمت إلیه الجزائر بموجب ، 10/12/1948في باریس بتاریخ للأمم المتحدة 

، ج ر ج ج العدد 1989ماي  16، المؤرخ في 67- 89المرسوم الرئاسي رقم 
 . 1963سبتمبر  10المؤرخة في  64

أكتوبر  21المصادق علیه في المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب،    ) ب
، المؤرخ 37-87، صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1986

 .1987فبرایر  4، المؤرخة في 6، ج ر ج ج العدد 1987فبرایر  3في 
لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الموافق علیه من طرف ا   ) ت

، انضمت إلیه الجزائر بموجب 1966-12- 16مم المتحدة في الجمعیة العامة للأ
العدد  ، ج ر ج ج1989ماي  16، المؤرخ في 67- 89المرسوم الرئاسي رقم 

 .1989ماي  17، المؤرخة في 20
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أیلول  30دخلت حیز التنفیذ بتاریخ  ،1950 الإنسانلحقوق  الأوروبیةالاتفاقیة   ) ث
بروما، المعدلة  1950-11-4المعتمدة من طرف مجلس أوروبا بتاریخ ، 1953

 .الأوروبیةمن مجموعة المعاهدات  11وفق البروتوكول رقم 
 القوانین الداخلیة )2

  الدستور  ) أ

 بإصدار، یتعلق 1997دیسمبر  7مؤرخ في  155-96رقم مرسوم رئاسي  -
عدد ال، ج ر ج ج 28/11/1996تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 

 01-16، معدل ومتمم بقانون رقم 1996دیسمبر  8، المؤرخة في 76
، 2016مارس  06، الموافق لـ1437عام  الأولىجمادى  26المؤرخ في 
مارس  7، الصادر بتاریخ 14، ج ر ج ج العدد الدستوري التعدیلالمتضمن 

2016.  
   النصوص التشریعیة  ) ب

صفر 18المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المؤرخ في  155-66 رقم أمر -
 ، الصادر84د عدال ج ج ، ج ر1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386عام 

 .، المعدل والمتمم1966جوان  11بتاریخ 
یونیو سنة  8 الموافق ل 1386صفر عام  18مؤرخ فيال 156-66أمر رقم  -

 ةالصادر  49عدد الالجزائري، ج ر ج ج  یتضمن قانون العقوبات 1966
 .المعدل والمتمم ،1966جوان  11بتاریخ 

أفریل  22الموافق لـ  1391صفر عام  26المؤرخ في  28-71أمر رقم  -
، الصادر في 38العدد  ، ج ر ج ج، یتضمن قانون القضاء العسكري1971

 .1971مایو  11
المتعلق بالوقایة من الفساد  2006فیفري  20المؤرخ في  01-06قانون رقم  -

غشت  26المؤرخ في   05-10ومكافحته، المعدل والمتمم بالأمر رقم 
 .2006مارس  8، الصادر في 49عدد الج ر ج ج  2010
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غشت سنة  5الموافق ل  1430شعبان  14المؤرخ في  04-09قانون  -
، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 2004

أوت  6، صادر بتاریخ 47عدد ال، ج ر ج ج الإعلام والاتصال ومكافحتها
2009. 

یولیو  15الموافق لـ  1436رمضان  28المؤرخ في  12- 15قانون رقم   -
 19، الصادر بتاریخ 39العدد  ، یتعلق بحمایة الطفل، ج ر ج ج2015
 .2015جوان 

 مراسیم ال   ) ت
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظیم النظام 228-15مرسوم رئاسي رقم  -

 1436ذي القعدة  7الوطني للمراقبة بواسطة الفیدیو وسیره، المؤرخ في 
أوت  23، الصادر بتاریخ 45، ج ر ج ج العدد 2015أوت  22الموافق لـ 

2015. 
الموافق لـ  1427رمضان عام  12المؤرخ في  348-06تنفیذي رقم  مرسوم - 

، یتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء 2006أكتوبر  5
 18، الصادر بتاریخ 63الجمهوریة وقضاة التحقیق، ج ر ج ج العدد 

 .2006أكتوبر
   المحاضرات: رابعا

ة الجزائیة، محاضرات موجهة لطلبناصر حمودي، محاضرات في قانون الإجراءات  )1
 .2010-2009، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة السنة الثانیة حقوق لیسانس

  مواقع الكترونیة: خامسا
  dz.com/forum/threads/2181/-https://www.droitنظام المحلفین  )1
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